أن عل عبد الروؤوف صالح 


دار المعالي» عمان 
الطبعة الأولى 
«#واهاء وزع 


مقدمة الإصدار الإلكتروني 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله واله ومن والاه» وبعد: 

فهذا الككاب اق هله وبال هنية مكلت جامتطات ندزهة الماسيهر 
في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية في العام (1995م - 4117١ه)»‏ أي قبل 
حوالي عشرين سنة من الآن. وقد سبق طبع هذا اكاب طبعة وحيدة في العام 
8م 45١‏ ١هء‏ طبعته دار المعالي» في العاصمة الأردنية عمان. ونظرا تعب 
دار النشرء وإغلاقها فيما بعدء فقد أخلّت بالتزاماتها تجاه المؤلف حت أني لم أرَ 
أي نسخة للمطبوع من الكاب إلا قبل أشهر قليلة فقط عن طريق أحد الأصدقاء 
في جامعة قطر» كان قد اقتنى منه نسخة في أثناء دراسته في المملكة السعودية» 
فاستعرتها منه آملا إعادة نشر الككاب ذشرًا إلكترونيًا موافًا للمطبوع منه؛ ليعم 
الانتفاع به» ولأللي طلب كثير من أهل العلم وطلبته الذين ما فتئوا يسألونني نسحا 
من الكتاب. 

الاب ذو موضوع هام؛ لأنه برسم معالم أصولية للعلاقة الجدلية بين العلة 
والنص» وهي علاقة شديدة الحساسية والتعقيد» وهو من أوائل الدراسات العلمية 
التي تعاولت هذا الموضوع الدقيق. وما تلاه من دراسات» بعد ذلك» أفاد منه 


بطريق مباشرة أو غير مباشرة» مع العزو والإحالة أحياناء ودونهما في أكثر الأحيان. 


ل 
3 

ارد 

ورغم أت عشرين سئة مده كاك بوجود كثير م التطورات العلمية التي 

تستدعي إعادة النظر في مادة الاب وتطويرها وتحسينهاء ولا سبها مع بحوثي المعميلة 

في جناحي الاجتباد: النص والعلة ‏ كالقرائن والنص» وتحقيق معنى العلة» وأهل 
الألفاظ وأهل المعاني» واشكالية القطع عند الأصوليين» وفوائد تعليل الأحكام» 


وغيرها من البحوث ‏ إلا أني اخترت ألا أفعل ذلك؛ وذلك لأن الاب أصبح 
شينًا من «التاريخ» الذي ينبغي أن ييحافظ عليه» ولذلك أخرجته في هذه النسخة 
الإلكترونية موافمًا للمطبوع منه في أرقام صفحاته ومادته العلمية الهم إلا بعض 
التحسينات الشكلية» والتصحيحات الطفيفة» ولا سها للأخطاء الطباعية واللغوية. 

والله سال اك ينفع به» ويقبله مني» فهو أكام مسؤول» وأعظم 5 


وصل الله على سيدنا مد وعلل اله وصعبه أجمعين. 


كن أمن صا 
الدوحة 
ربيع الثاني لام اهم 


يناي ر- كانون الثاني 15١٠م‏ 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللَّهء والهء ومن والاه» وبعد: 


فإ التشريع السماوي؛ بما دل عليه من أحكام؛ لم يكن - بفضل الله ورحمته - إلا 
هاد قا إلى إصلاح أمور الخلق في داريهم الأولى والآخرةء مصداقًا لقوله تعالى: «لقد أَرسَلنًا 
رسلنا بالبيئات ونا معهم لكاب والْمِيرّانَ لد الئاس بالقسط» [الحديد: 0"]» ولقوله 
تعالى: «ونتزل م لَرآن م هو شْفَاءٌ ا للمومنينَ 4 |[الأسراءة 87ت لاتباعهم إيافنه 
«ولًا يزِيد الظالمينَ إِلّا حَسَارَا» [الإسراء: 80] - لإعراضهم عنه -» ولقوله تعالى: ظإِنّ الله 
0 بِالْعَدَلِ والإحسان ويا ذي الْقَربى وينبى عن الْفَحَسَاء والْمثكرٍ والبغي يعظي للك 


د مه 


تذكرون4 [التحل: .]5١‏ 

قال العز بن عبد السلام» رحمه الله: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع حك من 
الذكابه إلا سا علمة أ الماك ١‏ رحا جاع عات لد تيوه دل عراية لاسر اعد 
منبم عليه؛ ولو شرع الأحكام كلها خلية عن المصالح لكان قسطًا وعدلًا ما كان شرعها للمصالح 
إنخبانا منه وفضلا. 

وقد وصف نفسه بأنه لطيف بعباده» وأنه بالناس 5 رحم) 0 عليهم باللطف 
ركقة بال مر ارال بارع راغي ايديم السيرء ولا يريك + بهم العسر» وأنه 
بهم ب رحيم 927 حكيم. وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده 
العشاق شير قاأنة ماعل ولة الم 


(') العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال وصا الأقوال والأعمال» تحقيق إياد خالد الطباع» طااء 
دار الطباع» دمشق» ١٠؛ئاههء‏ ص١‏ ٠١غ.‏ 


1 | + نني؟ 


وانطلاقا من هذا الأصلء وتأسيسًا عليه» لم ينظر سلف هذه الأمة وفقهاؤها إلى 
النصوص الشرعية» بما تنطوي عليه من أحكام» نظرة جمود على مقتضياتها اللغوية الظاهرة مجردة 
عما يككن فياء أو يقف وراءهاء من معان مخبوءة» ومقاصدٌ مستبطنة. وإما نظروا إليها - ما 
وسعهم الجهد - نظر المتدبر المستشرف إلى ما هو فوق أرض حرفية تلك النصوص» من أفى 
المعاني المكتظ بالدوافع والبواعث والعلل والح والمصالح المستبدفة من تشريع الأحكام التي 
اشقلت عليها تلك النصوص. حتى وإن أدى بهم هذا النظر - أحيانًا كثيرة - إلى اخروج عن 


حرفية النص وظاهره بتخصيص غامةة أو تقييك مطلتهه أو إنظال مفهومه الخالن» أو صرفه 


و 
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من الحقيقة إلى المجاز. كل ذلك سعيا وراء البحث الدقيق عن مراد الشارع ومقصوده - على 
امام 2 من النصوص المقررة للأحكام. 

و«أثر تعليل النص على دلالته» باعتباره عنوان وموضوع هذه الرسالة يخوض هذا 
الخاضء إذ إنه ليس إلا محاولة من الباحث: 

اولا: للبرهنة على شرعية دور العلة - وههي ما لاجله شرع الحكمٌ - في توجيه النص 
الشرعي وتأويله وتبيين المراد منه. 

وثانيا: لوضع ميزان دقيق يمكن من خلاله التوفيق أو الترجيح بون .ها تقطية غلة التصرح 
من جهة» وبين ما يقتضيه ظاهر النص نفسه من جهة أخرى» للخروج بعد ذلك بحكم شرعي 
تيح ٠‏ 

وثالمًا: لبيان حقيقة مسألة «أثر تعليل النص على دلالته» وواقعها عند الأصوليين» قدي 


وحديثاء وعرض أقوالهم فيباء وأدلتهم على هذه الأقوال ومناقشة ذلك كله. 


ل ل 
ا 
وبكلمة» فإن هذه الرسالة تحث 2 نقاط التقاطع » ونقاط التوافق» 2 النص الشرعي 


الواحد» بين ما يمكن أسميتبما ب: «نظربة المصلحة» و«نظرية النص»» وا ذلك على الحم 
الفرعن السسضاد من هذا النصن. 
ما راعيته في منبجية البحث في هذه الرسالة: 

أجمله في النقاط التالية: 

-١‏ انطلقت في عرضى فصول ومباحث هذه الرسالة من أني أخاطب بها قارًا حصل 
شيئا من عل الأصولء وإذا فإني ل أَحأ إلى التبسيط الشديد الذي يناسب المبتدئ» ولا كذلك 
إلى الإجمال الذي يناسب المنى » وانا ايتغيث بين ذلك سبياذ: 

؟- حاولت» قدر الإمكان» تجريد الرسالة من القضايا العقلية الكلامية الجامدة» وفي 
الؤقت نفسهه حاولت الاكار من الأمفلة الفقهية المخرجة عل المسائل الأصولية توضيحا هذه 
العنائن نعو «الحيةه بوويطا طذه السائل براقدها وقائدك] الققيية من ذلحية أعرى» 

ع- ترجمت لبعض الأعلام الواردة في الرسالة من ظننت احتياجهم للترجمة لعدم 
شهرتهم ٠‏ 

غ- عزوت الآيات الواردة في الرسالة إلى مواضعها من كاب الله عن وجل. 

وت عوجت الأحاديث الواردة فى الرسالة فا كان متها فى الصحيحين أو فى أحدهها 


اكتفيت بعزوه إليهما أو لأحدهماء وما كان في غيرهما عزوته 


7 
دي‎ ١ 0312 


إلى مضلان او مصدرين و أستقص » حاولا بيان درجة الحديث من الصحة أو الضعتك بما 


ورد من ذلك عن أهل الحديث؛ فإن لم أجد لهم كلاماء اكتفيت بالتخريج إلا في مواضع 
يسيرة سبل علي فيها الاجتهاد باحك على ظاهر إسناد الحديث على طريقة أهل هذا الشأن. 

5- تدخلت أحيانا أثناء نقل النصوص بإيراد كلام لتوضيح المراد ببعض ما عَمض 
منهاء وتمييرا لكلامي عن كلام صاحب النص» جعلت كلام بين معكوفتين على النحو التالي: 
١ [‏ 


أثر تعليل النص على دلالته 


الفصل الأول : التعريف بمسألة «تأثير تعليل النص على دلالته» 
الفصل الثاني : «أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة رضوان الله علهم 
الفصل الثالث : «تأثير تعليل النص على دلالته» عند الأصوليين 


وعاقة : في أهم نتائم هذا البحث 


الفصل الأول 
التعريف بمسألة «تأثير تعليل النص على دلالته» 
وسيكون ذلك في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : التعريف بطرفي عملية «تأثير تعليل النص على دلالته» وعلاقتهما بالحكم 
الشركي 
المبحث الثاني : التعريف بعملية «تأثير تعليل النص على دلالته» 


المبحث الثالث : البعد الاجتبادي لمسألة «تأثير تعليل النص على دلالته» 


7 
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المبحث الأول 
التعريف بطرفي عملية «تأثير تعليل النص على دلالته»» وعلاقتهما بالحم 
الشرعي 


فيا 


طرفا عملية تأثير تعليل النص على دلالته هما - كا هو باد لكل ناظر - العلة والنص» وإذا 
شئْتٌ التدقيق قلتٌ: هما دلالة العلة ودلالة النتص» وذلك لأن العلة من حيث هي معنى مناسب 
تترتب عليه مصلحة» للعو رك سيف بدو خوان مكون من حروفء لا يؤثر أو يتأثر أحدهما 
بالآخرء وائما الذي يحصل له أو به التأثير فهو ما تدل عليه العلة أو - بعبارة أخرى - ما تقتضيه 
العلته وهو كذلك في الطرف الآخر ما يدل عليه النصء أو ما يقتضيه النص. 

فلذا وللتعريف ببذين الطرفين ولبيان وجه تعلق الحكم الشرعي بكل منهما كان لا بد من 
تضمين هذا المبحث ثلاثة مطالب هي: 


المطلب: الأوك : التعريف بالعلة وبمقتضاها 
المطاب الثاني : التعريف بالنص وعقتضاه 


المطلب الثالث : ثبوت الخكم هل هو بالعلة أو النص؟ 


صفحة فارغة 


المطلب الأول 
التعريف بالعلة وبمقتضاها 


وهو في مقصدين: 


الأولة التعرييق بالعلة 

والثاني: التعريف بمقتضى العلة 
المقصد الأمك 
التعريف بالعلة 


العلة لغة: 


قيل: هي اسم لما يتغير حكم النيء بحصوله؛ مأخوذ من العلة التي ههي المرضء لأن تأثيرها 
في الح كأثر العلة في ذات المريض. 

وقيل: هي مأخوذة من العلل بعد الثبل» والعلل هو الشرب الثاني والنبل هو الشرب الأول» 
وفي ذلك معاودة لشرب الماء مرة بعد مرة - وذلك لأن الجتبد في استخراجها يعاود النظر 
بعد النظر ولأن الحم يتكرر بوجودها. 

وقيل: - ولعل هذا هو الصحيح - هي عا لأجله يقدم على الفعل أو بمتنع عنه» يقال: فعل 
الفعل لعلة كيت أو لم يفعل لعلةكيت(١).‏ 


(') انظر: ابن منظورء لسان العرب» ط5» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 417١ه»‏ ج5» ص 50 ". وجموعة 
من الأساتذة في جمع القاهرة» المعجم الوسيط» ط "؛ دار عمران» القاهرة» ج» ص 545. وسيشار له: 
المعجم الوسيط. و الزركشي: ممد بن بهادر» البحر المحيط» ط١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
الكويت» طبعة مصورة» جهء ص .١١١‏ وسيشار له: الزركشي» البحر امحيط. 


العلة اصطلاحا: 


تيا.ينت أقوال الأصولين قِ «تعريف» العلة: 
فعرفها بعضهم باع «المعنى الموجب ك1" 


واعترض على هذا التعريف بأنَ جعل العلل موجبة «يؤدي إلى الشركة في الألوهية فإن 
البوحي ال اللتتاه اله فال كا 


فزاد بعضهم في التعريف قيدَاء وهو أن العلة هي «الموجب للك يجعل الله تعالى» (), 
واعترض عليه بأن «الكك ليس إلا خطاب الله تعالى المتعاق بأفعال المكلفين» وذلك هو 
كلامه القديم فكيف يعقل كون الصفة المحدئة موجبة للشيء القديم» سواء أكانت الموجبية 
بالذات أو بلع وكا 


وللخروج عن هذا الاعتراض وغيره لأ بعضهم إلى تعريف العلة انها «باعث الشرع عللى 
الحم أو الداعي (ه»(*). 


(' انظر: نفر الدين الرازي» المحصول» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /١٠1١اهء‏ ج”؟ء ص 06.”) 
وسيشار له: الرازي» المحصول. والزركشي» البحر المحيط» جه» ص؟١١»‏ والبدخشثي» مد بن الحسن» 
منامح العقول شرح منهاج الأصول» ط ١ء‏ دار الكتب العامية» بيروت» +٠‏ ١هه‏ جم؛ ص ٠‏ ه» وسيشار 
له: البدخشي» منائج العقول. 

(") قاله نفر الإسلام البزدوي في شرح التقويم. انظر: مد مصطفى شلبي» تعليل الأحكام» دار النيضة العربية» 
بيروت» 01٠4١اهء‏ ص١١‏ وسيشار له: شلبي» تعليل الأحكام. 

9) الرازي» المحصول» ج ؟؛ ص8١‏ 

(4) المرجع السابق. 

)9 انظر: المرجع السابق» ج؟» ص8 28٠‏ والزركشي» البحر المحيط» جهء ص١١‏ وشلبي» تعليل الأحكام؛ 
ص7١ .١‏ 


جسم 

:؟ 
وهذا تعريف حسن مطابق للوضع اللغوي ولما يعقله الناس من معنى العلة في أفعالهم 

وأقوالحم إلا أنه على الرغم من ذلك لم سم من انتقاد بعض الأصوليين» لا سعا أوائك الذين 

تأثروا بمذهب الأشعري في نفي التعليل عن أفعاله سبحانه وتعالى» فقالوا: هذا التعريف يستلزم 

أسبة الغرض إليه سبحانه وتعالى وهو محال عليه «لأنَ من قعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون 
حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصوله؛ وإلا لم يكن غرضاء وإذ كان حصول 
اقرط أول وكا مفصول فاك الأأوارية مقوقتا عل قعل ذلك الفعل كان تحضيرل كلك الأواوية 

لله تعاللى متوقفة على الغير» فتكون ممكنة غير واجبة لذاته ضرورة توقفها على الغير» فيكون كاله 


تعاللى غير واجب لذاته» وهو باطل»(21. 


وبناء على ذلك أو إلى تعريف العلة بأنها «المعروف لم أو الأمارة على ك2(" و 
يسم هذا التعريف من اعتراض أُيضًا فال الآمدي: إذا كانت العلة «أمارة مجردة فالتعليل بها 

الأول: أنه لا فائّدة في الأمارة سوى تعريف الحك» والحك في الأصل معروف بالخطاب 
لا بالعلة المستنبطة منه. 


الثاني: أن علة الأصل مستنبطة من حك الأصل ومتفرعة عنه فلو كانت معرفة ك5 الأصل 


5 8 0 
لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور متنع»(", 


(1) السكية الو بباج» جلا ص ١1 ١‏ 

0( المرجع السابق» ج8؛ ص 24١‏ والرازي» الحصول» ج؟. ص١‏ الء والزركشي البحر المحيط» جه 
ص١١‏ ؟1١١.‏ 

)سيت لدين على بن أبي على الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الكتب العلمية ييروت» ٠غ‏ اه» 
ج27 ص 80 ". وسيشار له: الآمدي» الإحكام. 


6ه 

رثا 

كته 
ولخروج عن هذا الاعتراض زاد بعضهم في هذا التعريف قيدًا زفى اك العلة هي: «المعرف 


لم الفرع»(1) لا 0 الأصل» وببذا 5 عما وق الآمدي. 


وعلى الرغم من وجود هذا القيد فإن هذا التعريف لم يسلم من جديد من الاعتراض عليه 
ومن تم جواب ودفع لهذا الاعتراض (")» وهكذا حتى عدا معنى العلة تيا مُضْلًا وبحرا مبلكا. 

والحق أن معنى العلة ليس هو ببذه الدرجة من التعقيد حتى .نشب فيه اللحلاف ويكثر فيه 
الكلام؛ إذ لا يراد بالعلة - لغة وعرقًا - أكثر من أنها المعنى الذي لأجله شرع اللك. ولا 
غضاضة في إطلاق أي من التعريفات السابقة إذا اتفق على أنما نتضمن هذا المعنى» قال 
الأستاذ مد شلبي في كابه «تعليل الأحكام» بعد إيراده جملة من تعريفات العلة والمراحل التي 
جا بعضها + ركذم ينطن غنظرات للك الععريت يونا صادقه فى طاريق مق خوافيل اليد 
والجزر والأخذ والرد في جامعيته ومانعيته وتمامه ونقصانه» وهو شيء يوقفنا على مبلغ عناية 
هؤلاء بالألفاظ وتقاتلهم من أجل العبارات؛ الأمس الذي لم يوله الأثئمة السابقون شيثًا من 
عنايتهم» بل لم يلتفتوا إليه بالكلية وما كانوا يفهمون في العلة أكثر من أنبا: الأمى الجامع بين 
الأصل والفرع الذي من أجله شرع الحكم منصوصا عليه أو غير منصوص يقول الإمام الشافعي 
ذه في رسالته("): فإن قال قائل: فاذكر من الأخبار التي 


(') جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» نهاية السول شرح منباج الأصول» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
هه ج"ء ص "ه» وسيشار له: الإسنوي» نباية السول. 

(") انظر: شلبي» تعليل الأحكام» ص 17م ؟1. 

(") الإمام الشافعي: مد بن إدريسء الرسالة» تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار الفكرء بيروت» ص١١‏ ه»ء 
وسيشار له: الشافعي» الرسالة. 


عر 
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تقيس عليياء وكيق تقيس؟ قيل له إن شاء اللّه: كل حك لله أو لرسوله وحدت عليه 5لذلة 
فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حك به لمعنى من المعاني فاذلت كاؤاة ليس فيا 
نص حك حك فببا حك النازلة امحكوم فيا إذا كانت في معناها»(1). 

ومن هنا قال الشاطبي» وهو ميال إلى إحياء المعاني السلفية: «وأما العلة فالمراد بها الحكر 
والمصالح التي لقف عا الوا أ الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهي» فالمشقة علة 
في إباحة القصرء والفطر في السفر»("). 

والذي بمكن اللحاوص إليه بعد إمعان النظر في تعريفات الأصوليين للعلة وفيما أداروا حول 
هذه التعريفات من نقاش هو أن خلافهم - أي الأصوليين - نشأ عن أمرين» كلاهما محدث: 

أما الأمى الأول: فهو عل الكلام؛ إذ من كان مذهبه الكلامي قاضيًا بوجوب أو جواز تعليل 
أفعاله سبحانه وتعالى لم يأنف عن تعريف العلة بالموجب أو المؤثر أو الداعي أو الباعث» ومن 
كان مذهبه قاضيًا بخلاف ذلك عرّف العلّة بالمعرف وفرَ من كل تعريف سواه. 

وهاهنا يحسن التنبيه إلى حقيقة مهمة وهي أن المتكامين جميعًا معللين وغير معللين معترفون 
بالقياس وبكل ما تقتضيه العلة من حيث البناء الفقهي» نفلافهم ليس منصبا على العلة من 
حيث هي مصلحة يحصلها الحم الشرعي» بل الكل متفقون على أن الأحكام الشرعية تحقق 
مصالح وتدفع مفاسد» وإِنما خلافهم منصب - في رأي البعض - على قضية وجوب رعاية 


() شلبي» تعليل الأحكام» ص ١١1؛‏ 174. 
0 الشاطبي: إبراههم بن موسىء الموافقات» تحقيق وشرح عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» ج١»‏ ص 50 7) 
وسيشار له: الشاطبى» الموافقات. 
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المصالح عليه سبحانه وتعالى» أو كون ذلك منه سبحانه وتعالى تفضلًا واحسانًا(')» وعلى رأي 
آخر هو منصب على جواز التعبير بنسبة «الغرض» أو «البعث» إليه سبحانه وتعالى أو عدم جواز 
ذلك لما يوحيه من النقص(")؛ قال الألوسي المفسرء رحمه اللّه: «الحق الذي لا محيص عنه 
أن أفعاله سبحانه وتعالى معللة بمصالح العباد» مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح» ومن ألكر 
تعليل بعض الأفعال - لا سعا الأحكام الشرعية كالحدود - فقد كاد أن يتكر النبوة كا قاله 
مولانا صدر الشريعة» والوقوف على ذلك في كل محل لا يلزم» على أن بعضهم يجعل اللحلااف 
في المسألة لفظيًا لأن العلة إن فسرت با يتوقف عليه ويستكيل به الفاعل» امتنع ذلك في حقه 
سبحانه» وإن فسرت بالحكة المقتضية للفعل ظاهرا مع الغنى الذاتي فلا شيهة في وقوعهاء ولا 
ذلك إلة يرل او هغاننن 131 


٠. 
95 


وعليه - وكا هو في واقع الأمى - فالخلاف بين المتكامين في تعليل أفعاله سبحانه وتعالى» 
ليس له ثمرة في الواقع الفقهي أو حتى الأصولي» وإنما هو - على فرض التَسلي يأف تخلدقف 
معنوي لا لفظى - خلاف في فرع من فروع الاعتقاد الكلامية المبتدعة؛ اذلك لا غضاضة في 
القول بازوم محو هذه المسألة من علم أصول الفقه والاقتصار على بحثها في علم الكلام. قال 
الشاطبي» رحمه اللّه: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب 


شرعية» ا تكون 17 2 ذلك - فوضعها 2 أضول الفقه غاريةه ا 


(') انظر: مد سعيد رمضان البوطى» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ط5» الدار المتحدة» دمشق» 
ومؤسسة الرسالة» ييروت» 1ف ص 289 5١‏ وسيشار له: البوطى» ضوابط المصلحة. 

(') انظر: شلبي» تعليل الأحكام؛ ص8؟1. 1 

4 الألوسي: شباب الدين ممود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء بيروت» 
ههءجاء ص0١‏ وسيشار له: الألوبي» روح المعاني. 

ل( الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص 7 4. 


لاس[شس_اّا + بين 
إراح 
وأما الأ الاخر الذي جعل الأصولين يختلفون في تعريف العلة ويتجادلون فيه هو: ما 
ألزموه أنفسهم من صناعة الحدود الجامعة المائعة» فكان هذا مثارًا للبحث والجدال لا في 
تعريف العلة سب بل في كثير من المفاهيم العلمية» فتجد الك الحائل من الجدال في تعريف 
الحم الشرعي وأنواعه امختلفة» وتعريف الأص والنبي» والعام وا:لخاص» وتعريف القياس» وغير 
ذلك من الأمور التي كثر فيها الأخذ والرد بما تستحق أحيانًا وبما لا ُستحق في غالب الأحيان؛ 
حت تضخم عل الأصيول وتعقل فعس كل ليذ واوبعه وعل المنئبي بده الاعناظة ننه 
وضاعة دود أو التغريقاك والجدال فيها لا ينتمي إلى منبج السلف بنسب ولا ولاءء نما 
هو ثبيء أحدثه المناطقة؛ قال الشاطبي» رحمه اللّه: «إن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد 
بكري وى ار الى ليور ولقلد ركو إل بطر الا ولي بريه لما الأولنة ليق 
المطلوب المنبه عليه ما إذا طلب معن المَلّك فقيل: «إنه خاق من خلق الله يتصرف في 
أمره»» أو معنى الإنسان فقيل: «إنه هو هذا الذي أنت من جنسه»» أو معنى الكوكب فقيل: 
«هذا الذي أشاهده بالليل»؛ ونحو ذلك؛ فيحصل فهم اللخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى 
بمكن الامتثال. 
وعلى هذا وقع البيان في الشريعة ا قال يَكلِهِ: ««الكبر بطر الحق وغمط الناس»)(١)‏ ففسره 
باكزية الكذاهر لكل سق جا تدر ألناظ التراك والشديك عرالاقانا لعن دن سي كافك أظه: 
في الفهم منباء وهي عادة العرب والشريعة عر بية» ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا 


الأخنهه 


)00( مس 5 اجاج القشيري» الصحيح» ومعه شرح النووي» ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت» 41١4‏ اهه حديث 


رقم (51") وسيشار له: مساوء الصحيح. 
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وأما الثاني: وهو ما لا يليق بالجمهور» فعدم مناسبته أخرجه عن اعتبار الشرع لهء لأن 
مسالكه صعبة المرام» وفأمضل 2ل ف لين عن عرييه 1117 طان مدق البزاق 1اخيل 
كل ع البق ننه ووو "باننة عر نقا فرع المادة ميلو" أريكا لي "الوق يط قري 
ونطق عملي " أو .طلب. معق الاثيان فقيل عو "الحيوان الناطق. المائت" وما أشبه ذلك مخ 
الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني ومعلوم 
أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به»(1). 


الممصد الثانى 
التعريف ِ: 2 ممتخى العلة 

الاقتضاء هو الاستازام أو التطلّب('). ومقتضى العلّ هو ما تستازمه أو نتطلبه العلة» أو إن 
تقلت ما تدل عليه العلة» وذلك أ نقول: مقتضى الاأخزن الوجوب أي: ما يدل عليه هو 
الوجوب» أو ما إستلزمه هو الوجوب. 

والذي تقتضيه العلة - إذا ثبتت لأحد الأحكام بمسلك صحيح - أمران: 

أحدهما: ثبوت هذا الحك. لكل محل توجد فيه هذه العلة» وهذا ناثئ عما يعبر عنه الأصوليون 
ب «اطراد العآت (*) ا «العموم العقل للعلض (4), 


)١(‏ الشاطبي» الموافقات؛ ج١»‏ ص5 ه» /اه مع حذف ما لا حاجة إليه. 

(") انظر: المعجم الوسيط» ج؟؛ ص ١‏ /ا/ا. 

() انظر: إمام الحرمين: أبو المعاللي الجويني» البرهان في أصول الفقه» ط"» دار الوفاء» المنصورة» 417١هء‏ 
ج؟» ص548» وسيشار له: إمام الحرمين» البرهان. والغزالي» المنخول من تعليقات الأصول» ط؟»؛ دار 
الفكرء دمشق» ٠.+١اههء‏ ص0"48 وسيشار له الغزالي» المنحول. والزركشي» البحر المحيطء جه 
صه” .١‏ 

(؟) انظر: الرازي» المحصول ج١؛‏ ص هه". 
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والآخر: انتفاء هذا الحم عن كل محل لا تتحقق فيه هذه العلد. 

وهذا ناشئع عما يعبر عنه الأصوليون ب «انعكاس العلة»(١)‏ «المفهوم الخالف للعلت»("). 

فالمقتضى الأول موجب للحم والمقظن. الأ سالب لشكرء وفيما بلي شرح الهذين 
| لمقتضيين بشيء من التة لتفصيل : 
أولا: مقتضى اطراد العله 

معناه: ثبوت حم العلة في كل محل تتحقق فيه. 

وبيان ذلك: أنه إذا تقرر أن حكيًا من الأحكام الشرعية ثبت في محل من النحال لعلة من 
العلل» كا لو قيل بتحريم قضاء القاضي حالة الغضب لما في ذلك من تشوش الفكر ال حائل دون 
الإصابة في الك - فإِنَ مقتضى اطراد العلة هذه - وهي آشوش الفكر - هو ثبوت حكمهاء وهو 
في المثال التحر»ء لجميع المحال التي تتحقق فيها هذه العلة. 

فيحرم بناءً على هذا المقتضى القضاء حالة الألم المفرط» أو الجوع المفرط» أو النعاس 
المفرط» أو الحزن المفرط» وغير ذلك من النحال الت تتحمق فيها العلة. 
الفرق بين مقتضى اطراد العلة وبين القياس: 

فإن قيل: فا الفرق بين مقتضى اطراد العلة وبين القياس مع أنهما في النتيجة إشتركان في 
كونبما إلحاق واقعة مسكوت عنها بأخرى منصوص عليه إذا اشتركًا في العلة المقتضية لكك5؟ 


)0( انظر: إمام ال حرمين» البرهان» ج؟» ص ١ه‏ ه. والغرالى» المستصفى» ط؟ ص"#؛ »١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ج”ء صغ غ "2 وسيشار له: الغزالي» المستصفى » والزركثى» البحر الحيط» ج20 ص" .١‏ 
0 انظر: الزركثى» البحر المحيط» ج؛» ص م وامام الحرمين» البرهان» ج27 ص5 ه ه. 
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فالجواب: نعم هما من حيث النتيجة سيان؛ إذ لا اختلاف بين الحم بالقياس فى واقعة ما 
وبين الحكم بمقتضى اطراد العلة في الواقعة ذاتها بل هما يؤديان الغرض نفسه ويثبتان الحكم 
نفسه» وإنما يكن الفرق بينهما - ولم أر من نبه على ذلك - في طريقة إجراء كل منهما من قبل 


المجتبد وذلك من وجهين: 


الأول: أن امجتبد حين إجرائه القياس ,بتدىةٌ النظر في الواقعة المسكوت عنها ليلحقها بم 
يشاببها من الوقائع المنصوص عليباء وهذا بخلاف حاله إذا أراد أن يحم بمقتضى اطراد العلة 
فإن نظره إذ ذاك» ينصب بادئ ذي بدء على الواقعة المنصوص عليها ليستنبط منها العلة ثم 
ليعمم حكمها في جميع الوقائع المسكوت عنها التي تتحقق فيها هذه العلة. 

فالقياس - على ذلك - يبدأ بالمسكوت عنه؛ والح بمقتضى اطراد العلّ يبدأ بالمنطوق به. 

والوجه الثاني: أن الجتبد حين إجرائه القياس ينظر في إلحاق واقعة مفردة مسكوت عنها 
بأخرى منصوص عليها وآما في مقتضى اطراد العلة فينظر في إلحاق عموم الوقائع المسكوت عنها 
والتى تتحقق فيها العلة بتك الواقعة المنصوص عليها التي أخذت منها هذه العلة. 

وعليه فقتضى اطراد العلة هو حكم يملة من الأقيسة في آن واحد دفعة واحدة واللّه أعل. 
عموم العلة وعموم اللفظ والفرق بينهما: 

والحكم بمقتضى اطراد العلة أو - بعبارة أخرى - بمقتضى عموم العلة» بما هو تتبع محال تحقق 
العلة لإلصاق حكمها ببذه ا محال» كالعموم اللفظي الذي 


لاا ل 

 ر(‎ 

كوت 

هو تتبع محال تحمّق الاسم العام لإلصاق حكمه بها - فإنه يختلف عن الحكم بمقتضى عموم اللفظ 
اختلاقا جرهرراة: قا عن الاج ين ظطبيعة كاذ المموهدة” حموم العلة» وموم اللفظ. 

فعموم العلته عموم عقلى لا بد فيه من الاطراد كا هو الشأن - تقريبًا - في القضايا العقلية 


إذ لا ثبت إلا بالاستقراء التام. 


أما عموم اللفظ فهو عموم لغوي خاضع للاصطلاح» وقد اصطلح العرب في خطابهم على 
أن لا يشترط له الاطراد» وإذا كان من السائغ بل الواقع الكثير أن يحدٌ من عموم اللفظ 
بالتخصيص فيبطل حك اللفظ في محل التخصيص بينما يبقى عاملًا فيما هو وراءه من المحال» 
ولا يعد هذا التخصيص بحال من الأحوال إبطالّا للفظ العام بالكلية. 

أما عموم العلة فإن ثبت تخصيصه أو - بعبارة أخرى - إن ثبت تخلف حكم العلة عن محل 
من محال تَحمَقَها من غير «فرق مؤثر»(1) بين محل اللتخصيص وبين باقي المحال» فإن هذا يعد 
ابطالة روقضاك. هده الغاة بالكلية: 

قال الغزالي» رحمه اللّه: «اعلم أن العلة إذا ثبتت فالك بها عند وجودها حك بالعمومء فإنه 
إذا ثبت أن الطعم علة انتظم منه أن يقال: كل مطعوم ربوي» والسفرجل مطعوم» فكان 
0 وإذا ثبت أن السكر علة انعظم أن 


)١(‏ كانتفاء شرط لعمل العلة أو وجود مانع من عملها أو وجود علة أخرى تقتضي حك آخر. انظر: آل تهية» 
المسودة 2 انيل الفقه» دار اكاب العربى» بيروت» ص؛ ١‏ 4» وسيشار له: آل تفية المسردة والغوان» 


المستصفى » ج”ء ص ع0 م, 


عاط بون 

ل 

يقال: كل مسكر حرامء والنبيذ مسكرء فكان حرامّاء وكذلك في كل علة دل الدليل على كونها 

مناطًا لحك فينتظم منها قضية عامة كلية تجحري مجرى عموم لفظ الشارع بل أقوى؛ لأن عموم 

اللفظ. معرض للتخصيصء والعلة إذا كانت عبارة عن مناط [و] كانت جامعة لجميع أوصافها 
وقبودها لم يتطرق إلها تخصيصء؛ إذ يكون تخصيصها نقضًا لعمومما»(1). 

فإن قيل: فتخصيص العلة ونقضها به مسألة مختلف فيها بين الأصوليين حتى حكى الزركشي 

فيها بضعة عشر قولًا(')» فكيف ساغ هاهنا - وكا دلّ عليه كلام الغزالي - جزم القول بأن 
تخصيص العلة غير جائئ وأنه إذا ثبت لعلة من العلل فإنه بعد نقضًا اء 


فالجواب: هو أن ما سبق تقريره من أن ثبوت تخلف حك العلة عن محل من محال تَحمَقها 
من غير «فرق مؤثر» بين محل التخلف وبين باقي امال يعد نقضًا للعلة م - بعد القحيص - لا 
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خلاف فيه» والذي جرى بين الاصوليين في هذه المسالة هو خلاف وهمى لا حقيقة له» إذ 
هو دائر على الألفاظ -فسب نشأ - في أغلبه - عن اختلاف ماخذهم في تفسير العلة. 

وقد أشار إلى عدم جدوى الحلاف في هذه المسألة ولفظيته كل من إمام 


الحرمين 7" والغزالي (؟)» وهو ظاهر كلام ابن الحاجب7”) والبيضاوي ١7‏ » وقرره 


24" الغزالي» أساس القياس» حمّقّه د. فهد السرحان» ط ١»ء مكتبة العبيكان» الرياض» 41 ١هء ص‎ )١( 
وسيشار له: الغزالي» أساس القياس.‎ 

(") انظر: الزركشي» البحر ا حيط» جه ص 7517. 

(؟) انظر: إمام الحرمين» البرهان» ج؟» ص/54. 

(؛) انظر: الغزاللي» شفاء الغليل في بيان الشبه وا مخيل ومسالك التعليل» ط١»‏ رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء 
التراث الإسلامي» العراق» ١91١هء‏ ص8 ه 4» وسيشار له: الغزالي» شفاء الغليل. 

(©) أ بو عمرو بن الحاجب» منتبى الوصول والأمل في علبي الأصول والجدل» ط »١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ه٠+١اه‏ ص؟75١.‏ وسيشار له: ابن الحاجب» منترى الوصول. 

)00 البيضاوي» منهاج الوصول في فدرقة الأصولة طاء عالم الكتب» بيروت» 5٠1اهء‏ ص785. 


ا 

ا ين 

كوت 
ابن تمية» رحمه الله 2 «مجموع الفتاوى»(١),‏ وكذلك فعل ابن الحمام 2 «التتحرير»(") 
والأنصاري قِ «فواتح الرحموت»7") واطال قِ بيانه الأستاذ شللى قٍ «تعليل الأحكام»(4). 


وعليه ساغ جزم القول بأن تخصيص العلة لا يجوز وأنه إذا ثبت فإنه يعد نقضًا لها 

والفلسفة في ذلك أن قول المعلل: إِنْ هذا الخك5 شرع لهذه العلة» بعد ثبت تخصيصها أو - 
بعبارة أخرى - بعد وجود محل تَحَمّقت فيه هذه العلة ولم بشرع له ذات الك - ينافي منطقية 
وعدالة وحكمة التشريع اللاثي يقضين بوجوب التشريك بين المتشاببات في الح فإذا ما ثبت 
أن ثمة فرقا معنويًا بين محل الحك وبين محل التخلف كاة ذلك غروبا عق يرنه المنافاة: 

ثم إن المجتبد في استنباطه للعلة إنما يستدل على كونها علّهَ ملحوظة للشارع في موارد أحكامه 
بوجود خصيصة الاطراد فيهاء فإذا انخرم هذا الاطراد بثبوت التخصيص في محل من الحال 
دون عذر مانع دل هذا على عدم اعتبار الشارع لهذه العلة. 


ثانيا: مقتضى انعكاس العلة: 


00 انطر: تفي الدين أحمد بن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي» ج ١٠؟»‏ ص ٠.151‏ 

0( انظر: كال الدين بن الهمام الإسكندري الحنفى» التحرير» ومعه تيسير التحرير» دار الكتب العلمية» بيروت» 
جغ» ص ١07‏ وسيشار له: ابن الهمام» الور 

(") انظر: عبد العلي الأنصاريء فواتح الرحموت بشرح مس الثبوت» بذيل المستصفى» ط*» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ج؟» ص 71/4ء وسيشار له: الأنصاريء فواتح الرحموت. 

للاغلي: تعليل الأحكام» ص 18-114 


7 
د 


وبيان ذلك: أنه إذا تقرر أن حك من الأحكام الشرعية ثبت في محل من النحال لعلة من العلل 
كا سبق القول بتحريم قضاء القاضي حالة الغضب لعلة تششوش الفكر - فإن مقتضى انعكاس العلة 
هو انتفاء هذا الحم عن كل محل لم تتحقق فيه العلة المذكورة» فيحل بناء على هذا المقتضى 
القضاء حالة الغضب اليسير الذي لا إشوش ناوه من العلة المقتضية للتحريم. 


والفلسفة التشريعية التي ينبني عليها القول بمقتضى انعكاس العلة أو - بعبارة أخرى - القول 
بزوال الحم إذا زالت علته: هي أن العلة هي الباعث على تشريع الحم أو هي المصلحة التي 
يستهدفها الحكم, فإذا انتفى الباعث أو انعدمت المصلحة وافترضنا عدم انتفاء الحم اذلك» كان 
هذا الحم ثابتا من غير باعث ومستهدفا ما ليس بمصلحة» هذا لأ قوق أنه منافضن مدكة 
الباري سبحانه وتعالى ولما اطرد في أحكامه من أنبا شرعت لعلل ومصالم سواء أمكن الوقوف 
عليها أم لا. 
انعكاس العلة عند الأصوليين (1): 

فإن قيل: يلزم من القول بزوال الحم إذا زالت علته القول باشتراط الانعكاس في العلل 
الشرعية» وهذه قضية خلاف بين الأصوليين» والأكثرون على عدم اشتراطه فكيف يصح جزم 
الحكم في أفراد المسائل مقتضى انعكاس العلة مع أن اشتراظه قفية حاذف ؟! 

فالجواب هو أن القول في انعكاس العلة كالقول في اطرادها سواءً إسواء» وقد سبق بيان أن 
الأصل هو اطراد العلة وأنه لا يجوز الحد من هذا الاطراد في محل من اللحال إلا لعذر مانع» 
فكذلك الانعكاس لا بد منه إلا أن بمنع منه مانع - يقوم عليه 


)0( انظر: إمام الحرمين» البرهان» ج”ء2 صاهده» والغزالي» المستصفى » ج”ء2 ص غع ع "0 والزركثى» البحر 
الخيط» جه ص" .١‏ 


سس + ب أن 
الدليل - وهذا مما لا ينبغي اللحلاف فيهء قال إمام الحرمين: «ديئًا حق على كل مجتبد أن 
يفت بعكس العلة إذا لم يمنع من ذلك مانع ول يحجز حاجز»217. 
وقال الغزالي» رحمه اللّه: «اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية وهذا اللحلاف لا 
معنى له» بل لا بد من تفصيل» وقبل التفصيل فاعل: أن العلامات الشرعية دلالات فإذا جاز 
اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الخك» لكا نقول: إن لم يكن لحك إلا 
علة واحدة فالعكس لازم لا لأن انتفاء العلة يوجب الك بل لأن الحم لا بد له من علة» 
فإذا اتحدت العلة [أي كانت واحدة] وانتفت فاو بتي الحم ان اا بقن ييه آنا بعرت 
تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الح عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها»7". 


والذي يلحظ من كلام الغزاللي هذا هو أن القول في اشتراط الانعكاسء إِثبانًا ونفياء إنما 
ينبني على كون الحم معللًا بعلة واحدة أو أكثر» سفيث قيل في حك من الأحكام: إنه معلل 
بعلل» خيث انتفت إحدى هذه العلل لم يازم من ذلك انتفاء الحم لأنه يثبت بغيرها من العلل» 
ومثال ذلك: 

م قتل واناده فإن دمه يباح لعلتين: 

الأول اردق 

والثائية: القتل العمد العدوان. 

فإذا اتعفت علة الردة» بأن فاء إلى الإسلام» لم ينتف حك إباحة الدم لثبوته بالعلة الأخرى, 
واذا انتفت علة القتل العمد العدوان» كأن تراجع الشبود» لم ينتفٍ كذلك حر إباحة الدم. 


6 إمام الحرمين» البرهان» اج ”2 ص ؛ ه ه. 
فق الغزالي» المستصفى» ج 7 ص 44" 
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إذنء فالانعكاس ليس إشترط في حالة تعدد العلل الموجبة لتك أما حيث قيل: بأن الحم 
فعا بعلة واعدة فقطه خلا بن شيقل هن اشتراطل الاسكاس» أو يغيازة أتترى. لآ يدن 
انتفاء المحكم إذا انتفت هذه العلة. 

ومثال ذلك: ما لو قبل بأن العلة في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات هي حاجة الدولة 
إلهم في كف شرهم وشر غيرهم» فإذا انتفت هذه العلة بأن قويت الدولة فلم تعد بحاجة إلييم» 
كان لا بد من قطع العطاء عنهم؛ لأنا لو أعطيناهم - والحالة هذه - لكان هذا لغير علد ولا 
مصلحة وهو لا يجوز ولعل هذا هو منحى اجتباد عمر ذه في هذه المساًإد['). 

أما لو قيل بأن العلة في إعطاء المؤلفة ليست هي ما سبق -فسبء بل يضاف إليها عله تشوف 
الشارع إلى إسلامهم ببذل المال لهم تحبيبًا لهم في الإسلام» ففى مثل هذه الحالة لا إشترط 
الانعكاس» لأنها إن انتفت الحاجة إلى دفع الشر؛ نظرا إلى قوة الدولة» فإنها لا تزال تبقى 
الحاجة إلى التأليت والتحبيب في الإسلام» وببذه العلة يثبت الحم باك ؤالض العلة الأمل: 
وعلى هذا لا يمنع عطاء المؤلفة بحال. 

وعليه اصل مساألة الانعكاس» وحاصل ما قاله الغزالي» رحمه الله في هذا الشأن: هو أنه 
لا بد من زوال الحم إذا زالت علته إلا أن يثبت الحم لعلة أخرى. 

وهذا لا ينبغى اللحلاف فيه» قال العلامة الأصولي الصنى المندي7'): «لا .ينبغى أن يكون 


اكه اراق زيغوها أورة آلنا] العلو ف بوواء لاس 


() سيأتٍ في الفصل الثاني تفصيل القول في هذا الاجتباد. 

0 هو: محمد بن عبد الرحيم بن مد الآرموي الهندي: فقيه أصولي» ولد بالهند» وخرج إلى المن ومصر والروم» 
واستوطن دمشق» أشهر مصنفاته: «نباية الوصول إلى عل الأصول» في أصول الفقهء توفي سنة ١6‏ /٠ه.‏ انظر: 
خر انيت الزركلي» الأعلام» ط ١٠؛‏ دار العلم للملايين» بيروت؛ 1991م ج57 ص 25٠١‏ وسيشار له: 
الزركلي» الأعلام. 

(9) نقله عنه الزركثي» البحر الحيط» جه» ص ١١44‏ 
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مثال لتوضيح مقتضى العلة طردًا وعكسًا في المسألة الواحدة: 
كد تن ع مار را بي داس م2 .امه ورور دم وهدة ام قد اا .عاق 

قال تعالى: «إياأيها الذزين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذَكر اللّهِ وذروا 
وموم سا ربراه رو روه ه. عر ورن 2 هبلثر سمس 
البيع ذلك خير لك إن كنتم تعلمونَ4 [الجمعة: 9]. دلت هذه على تحريم البيع وقت النداء 
يوم الجمعة» وهذا الحم مأخوذ من قوله تعالى: إوذروا البيع4. 

وعلة هذا الحم - كا هي لائحة من خلال السياق - هي أن البيع شاغل عن السعي المطاوب. 
وله الحادك يطاروها وعكنيا كت متقط ياه مرضي شالب أها الميصي ت وهو يتتضن اطراة 
العلة - فهو تحريم كل عمل تحققت فيه علة الإشغال عن السعي يوم الجمعة» فيدخل في هذا 
إغراء العقوة كلها وفك النذلة 6الاجارة والسلم والهبة والدين وحتى عقد النكاح. 


بل يدخل فيه كذلك كل عمل هو في الأصل مباح لكنبها تتحقق فيه علة الإشغال كالأكل 
والشرب واللعب وغير ذلك. 


لقال دغل الرضتوء أو الافتبال وقت النداء لأ شاقل عن السى» 

لأنا نقول: إن الأعى بالشيء أمٌّ بلوازمه» فالأمى بالصلاة أمى بالوضوءء وعليه يكون الوضوء 
أو الغسل وفت النداء ندا هق الماموويه بالنص نفشه: 

فإن قيل: فهذا نقض للعلة إذ هي لم تستلزم حكمها في جميع محال تحمقها. 

فيقال: بل هو تخصيص لها وقد سبق القول بجوازه بوجود دليل مانع من اطرادها لبهي عل 


هذا هو مقتضى اطراد العلة وهو موجب للحكم في جميع محال تحمّق العلة. 


وأما المقتضى الآخر» وهو مقتضى انعكاس العلة» فيسلب حكم تحريم البيع عن جميع ا محال 
التى لا تتحقق فيها العلةء وهي الإشغال عن السعىء حتى لو كان أحد هذه المحال مندرجا في 


جذدنس البيع. 

وهذا يتصور في حالة ما إذا تعاقد المتبايعان وهما - مثلا - في سيارة أو حافلة تسعى بهما إلى 
المسجد. 

ففى هذه الحالة وجد جنس متعاق الكك5» وهو مطلق البيع؛ وانتفت العلة المقتضية للتحريم» 
وهي الإشغال عن السعى» فأيحت هذه الصورة من مطلق البيع. 


ل ل 
9 
المطلب الثاني 
التعريف بالنص وبمقتضاه 
وهو في مقصدين: 
الضف الأول» العريف بالتضن 
المقصد الثاني: التعريف بمقتضى النص 
المقصضد الأول 
التعريف بالنص 


النص لغة: 


وخر بدن االقلبورة يقال تش القى د يقس نضا ذا :رقن برا لير مويله تمت القلية 
جيدها إذا رفعته» ومنه «المنصة» وهي 5 هتفع أو شري يعد لقطيب عطي أن للعروينن 
لل 11 

يطلق النص في اصطلاح الأصوليين ويراد به معان خمسة: 

الأول: نصوص الاب والسنة» فيقال: هذا الحم ثبت بالنص وهذا بالقياس("), 

الثاني: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحذاء أو: ما لا يحتمل التأويل وذلك كلفظ خمسة 


فإنه لآ عمل الأربعة أو السقةة :ولفظ الفرس فإنه: لآ يمل الما ولا البعيرء.:(1, 


(') انظر: المعجم الوسيط» ج ؟» ص50 و., 
0( انظر: الزركشي» البحر المحيط» ج١»‏ ص57 :. وابن الحمام» التحرير» ج١»‏ صا" ١ا.‏ 
فيه انظر: الغزالي» المستصفى» ج١2‏ ص هه ". 


بحم 
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الثالث: اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها أكثر ظهورًا من غيره اذا فهو 
يحتمل التأويل» وهو إطلاق «أطلقه الشافعي» رحمه الله فإنه سعى الظاهر نصًا وهو منطبق على 
اللغة ولا مانع منه في الشرع»(1". 

الرابع: اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها أكثر ظهورًا من غيره» لذا فهو 
يحتمل التأويل إلا أنه لم يتطرق إليه تأوبل مقبول يعضده دليل» وببذا يختلف هذا الإطلاق 
عن الثالث الذي قبله(). 

اللحامس: اللفظ أو المعنى الذي سيق الكلام لأجله» مع أنه يحتمل التأويل وهذا الإطلاق 
خاص بالحنفية7"). 

والمراد بالنص - في اصطلاح هذه الرسالة - من بين هذه الإطلاقات هو الإطلاق الأول 
إذ لا يعني كاتب هذه الرسالة ب «أثر تعليل النص على دلالته» إلا نصوص الكاب والسنة 
بغض النظر عن كون ألفاظها تحتمل التأويل أو لا تحتمله. 

ثم إن المراد بنصوص الاب والسنة ليس هو كل ما ورد في اكاب والسنة على الإطلاق» 
وائما ما ورد فأمكن استنباط الأحكام منه فقط» إذ لا علاقة لأصول الفمّه بالنصوص الت لا 


تدل على أحكام فقهية» كالنصوص 


)0 المرجع السابق» ج١»‏ ص 7/14. 

(") انظر: الغزالي» المستصفى» ج١»‏ ص 85. 

00 انظر: ابن الحمام» التحرير» ج١»‏ ص //1» وصدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفى» التوضيح 
لمتن التنقيح» دار الكتب العلمية» بيروت» ج١»‏ ص 2١54‏ وسيشار له: صدر الشريعة» التوضيح و آءة 
فتحي الدرينيء المنام الأصولية في الاجتباد بالرأي في التشريع الإسلاميء ط », الشركة المتحدة للتوزيع» 
دمشق ه٠غ+:١اه»‏ ص ١‏ ه»ء وسيشار له: الدريي» المنائج الاصولية. 
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الواردة في العقائد أو القصص أو الأخبار وغير ذلك مما لا إستنبط منه أحكام شرعية عملية. 
وتما ,نبغي ذكره هاهنا هو أن نصوص الكَاب المقتضية للأحكام إنما هي مجرد أقوال بخلااف 
نصوص السنة إذ هي ثلاثة أنواع : أقوال وأفعال وتقريرات. 
وكذلك فإن الأقوال الدالة على الأحكام - سواء أكانت من الاب أو السنة - ثلاثة أقسام: 
الأول: ما دل على طلب فعل وهذه هي الأوام. 
الثاني: ما دل على طلب ترك وهذه هي النواهي. 


المقصد الثانى 
التعريف بمقتضى النص 
مقتضى النص هو ما يدل عليه أو يستازمه النص» والذي يدل عليه النص هو الحم الشرعي 


بأنواعه الختلفة. 
فإن كان النص قرلا فلا يخلو أن يكون أعدا أوقيا أو تخيراء 


فالأمى يدل - م هو رأي الجمهور(١)‏ - على الوجوب إلا أن ترد قرينة تصرفه إلى الندب 


أو الإباحة. 


والنبى يدل على التحريم إلا أن ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة» والتخيير يدل على الإباحة. 


(') انظر: الزركشي» البحر المحيطء ج؟؛ ص 50م» وحمد بن على الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق عم 
الأصول» ط١ء‏ دار الف بيروت» ٠1١141١ه»‏ ص 2١59‏ وسيشار له: الشوكاني» إرشاد الفحول. 
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وإن كان النص فعلًّا فنفي دلالته على الم الشرعي تفصيل كثيرٌ عند الأصوليين7" يمكن 
تلخيصه بما بلى: 


الفعل لا يخلو» إما أن يكون على سبيل القربة» وإما لاء فإن لم يكن على سبيل القربة 
كالاً كل والشرب والجماع» فهو يدل على الإباحة» وإن كان على سبيل القربة فهو على وجهين: 

الأول: أن يفعل بيانًا لغيره كأفعاله يكلِِ في الصلاة والحج إذ قد ورد بهما الأعى جملا فبينهما 
كل بفعله» والأصل في هذا الفعل أن .تبع في حكمه حك المبين إلا أن يدل دليل على خلاف 
ذلك. 

والثاني: أن يفعل ابتداء من غير سبب > روي أنه وَكةِ كان يضجع بعد ركعتي الفجر ("), 
ففي دلالة هذا الفعل على الحم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأصل فيه أن يدل على الوجوب ولا يصرف إلى غير ذلك إلا بدليل. 

القول الثاني: اللأصل فيه أن يدل على الندب ولا يصرف إلى غير ذلك إلا بدليل. 

القول الثالث: أنه يتوقف فيه فلا مل عل الوجوب أو الندب إلا بدليل. 


وان كان النص إقرارا فهو يدل على جواز الفعل المقر ورفع الحرج عن فاعله. 


لل انظر: الزركشي» البحر المحيط» جغ» ص ١/5‏ -الملا. وأبو إسحاق الشيرازي» شرح اللمع» ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلاي» بيروت» ٠١8‏ 4١اه»‏ ج١ء‏ صه ؛ ه -؟ ه ه» والغزالي» المستصفى» ج "» ص ١9-7”0"؟.‏ 
0( البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١1١70(‏ 


القطعية والظنية في مقتضى النص: 


والنص إما أن يدل على الك5 قطعًا كا هو في قوله تعالى: «إقاجلدوهم قَائينَ جلْدَة4 [النور: 


مسمى (اكيره 4 [البقرة 10 : 

فقد قال قوم بوجوب كابة الدبن كا هو ظاهر النص» وقال قوم بندبها لأدلة قرروها!"'". 

وإفادة القطع تجرد النصوص وحدها قليل» وبعضهم نفاه» وذلك لكثرة الاحتمالات التي ترد 
على الألفاظ إلا أن القطع يكثر في النصوص إذا نظرنا إلييا مع ما يحتف بها من القرائن المؤكدة 
لظواهرها("). 

فبلا ما سبق إيراده الفا وهو قوله تعالى: «إقاجلدوهم قَانينَ جِلْدَةَ4 [النور: 4] وان كان 
قطعيًا في تحديد عدد الجلدات فإنه مظنون في إفادة وجوب الجلد» وذلك لأن صيغة الأمس 
وهي هاهنا «فاجادوهم» تتردد - بحسب ما تقضي به اللغة - بين الطلب الجازم وبين الطلب 
غير الجازم» وسواء أقيل بأنها ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب» أم قيل بأنها مشتركة بن 
المعنيين» فإنها على كل تقدير تظل ظنية الدلالة. 

هذا إذا كان النظر منصبًا على مجرد النصء وأما إذا نظرنا إلى النص مع ما احتف به من 
قرائن» وأمها تعامل الني َكِلهٌ معه» وكيف أنه كان لا يتساهل 


إل انظر: أبو بكر أحمد بن على الجمصاص» أحكام القران» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ه٠1اههء‏ ج”ء 
صه ١؟؛‏ وسيشار له: الحصاص» أحكام القران. 
(") انظر: نفر اللدين الرازي» الحصول» ج١»‏ ص117/8-117. 


7 
5 د 


في شأن الحدود ولا يتوانى في تطبيقها ولا يقبل الشفاعة فيها وغير ذلك - لم نرتب في القول 
بأن الت .هاهنا يدل غل وجوب اللن انين قطعاء 


زها يض اتقرره هاهنا نهو أن الكترة الككائرة من التصوض الى دل .كل أحكانا قظعا لا 
تخلو - على الرغم فى تطلعكرا د هن برد لالاف ظلنية سا جوان: اتات الحم المقطوع. 

فقوله تعالى: طفاجلدوهم كَانِينَ جَلْدَة4 [النور: غ] وإن كان - مع ما احتف به من قرائن 
- قاطعا في وجوب الجلد ثمانين فإنه - مع ذلك - ظني في كثير من جوانب هذا الخك ومتعلقاته: 

فثلا: النص مطلق في طلب الجلد بغض النظر عن حل الجلد أهو الظهر أو البطن أو 
الأطراف» وبغض النظر عن الشيء الذي يتم به الجلد» وبغض النظر عن شدة الجلد ودرجة 
قوته. 

ثم إن النص عام في المجاودين» اذا فهو يقبل التخصيص بدليل كا هو الشأن في العبد إذ قد 
جلده الخلفاء الراشدون أربعين على النصف من حد المر(', 

وكذا هو عام في مكان الجلد حيث منع العلماء من إقامة الحد في المسجد7"» وكذا حصل 


خلاف في إقامة الحد في الغزو وني دار الحرب7). 


() ماللكة الموطأء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠4١اههء‏ ج؟» ص2»898 وإسناده على شرط 
البخاري. 

(") انظر: ابن جر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط »١‏ دار الريان للتراث» القاهرة» /1٠84١هء‏ 
ج١١‏ ص87١2»‏ وسيشار له: ابن خجر» فتح الباري. 

() انظر: مد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» دار الفكر» بيروت» 4١4‏ ١هه‏ جلاء 
ص85 5 وسيشار له: الشوكاني» نيل الأوطار. 


هشه 
(ر - 
كوت 
وكذا النص عام في زمان الجلدء وفيمن يقوم بالجلد أهو الإمام أم يجوز ذلك للأفراد» 
كالأب على ابنه» أو السيد على عبده» وغير ذلك (1). 
فكل هذا الذي ا متعلقات وجوانب حم «وجوب اللد ثُانين» هو مقتضيات ظنية 
للنص «إقاجإدوهم قَانينَ جَلْدَة4 [النور: 4]» دل عليها بإطلاقه أو بعمومه» ودلالة المطلق 
والتقييد. 
إذن» فالتص وإن كان - أحيانًا - قاطع الدلالة على الحم فإنه بيقى مع ذلك ني الدلالة 
على كثير من جوانبه ومتعلقاته كامانه ومكانه ونحله وكيفيته وغير ذلك. 
وفي مقابل هذا فإن النص الدال على الخكم ظنا لا يخلو - على الرغم من ظنيته - من أن 
تكون له «دلالات قطعية»» بل لا بد له من ذلك. 
فثلا قوله تعالى: «وَالْمطَلفَات يرصن بِأنفْسن ثلاث قروو [البقرة: 4*"] وإن كان 
ظنيًا في الدلالة على مدة القربص للاشتراك في لفظ «القرء» فإنه قاطع في حصر مدة التربص 
بين ثلاث حيض وبين ثلاثة أطهار فلا يجوز بحال أن يختلف في أن العدة لا تقل عن ثلاث 
سيط وان لا تزيد عن ثلاثة أطهار. 
ومثلا قوله تعالى: «أو لامسم 
الناقض للوضوء أهي الجماع أم 9 باليدء فإنه قاطع في كون اللمس لا يخرج عن هذين 
المشيق تالص ذن رودل قطعا قل أن بواحدا مق 


النسَاة4 [النساء: 4] وإن كان ظنيًا في تحديد ماهية اللسس 


(') انظر: المرجع السايق» جلا ص 71/١‏ 
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الجماع أو الجس باليد ناقض للوضوء» والمظنون فيه هو دلالته على أحد هذين المعنيين بالتحديد. 

وقول القائل جاء الأولاد يدل دلالة ظنية على عموم الأولاد المعهودين لكنه كذلك يدل» 
وف الوقت نفسه ) دلازة قطعية عل ججئ أقل الجمع - وهو اثنان أو ثلاثة - من الأولادء والا 
كان قوله - إذا لم يقصد مجىء أحد - كذبًا وزوراء ومن هنا قال الأصوليون: إن دلالة العام 
على أقل الجمع دلالة قطعية 27“ وكذلك قالوا: إن العام إذا ورد على سبب فإن صورة السبب 
مرادة به قطعا فلا يصح إخراجها بالتخصيص7"؛ مع أن العام من حيث الأصل يقبل 
التخصيص ٠.‏ 

وبعد هذا كله يمكن الحلوص إلى هاتين النتيجتين: 

الأولى: أن النص إذا دل على الحم قطعا فإنه في الوقت نفسه يدل على كثير من جوانب 

والثانية: أن النص إذا دل على الك ظنًا فإنه في الوقت نفسه يدل قطعا على حصر هذا الظن 
تجال معين لا يصح تجاوزه. 

وهاتان النتيجتان تخلصان بدورهما إلى نتيجة واحدة هي أن كل نص تشريعي - إلا النادر 


الذي لا يكاد يوجد - لا بد له من مقتضيين: 


0 


والثاني: مقتضى ظنى: وهو ما دلّ عليه النص ظناء 


00 انظر: الزركثى» البحر المحجيط» اج ص 21١9‏ والشيرازي» شرح اللمع» ج١ء‏ ص 7ع 8. 
(') انظر: إمام الحرمين» البرهان» ج١»‏ ص5 ه45 وأبو إسحاق الشيرازي» اللمع في أصول الفقه» مع تخرج 
أحماد بغه للغماري طكء عالم الكتب» بيروت» ه٠+14اهء»‏ ص75 2١‏ وسيشار له الشيرازي» اللمع . 
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المقتضى الظني للنص الشرعي: 

إذا كان النص الشرعي ظنيًا يحتمل معنيين أو أكثرء فالنص إذ ذاك: إما أن يدل على معنييه 
أو معانيه بدرجة من الظن مختلفة ما بين معنى وآخحر وإما أن يدل عليها بدرجة متساوية. 

فإذا كانت دلالته على معانيه مختلفة فلا بد أن تكون رابحة في معنى من المعاني وم جوحة 

فإذا كانت راجحة في معنى من المعاني سمي هذا المعنى ب «ظاهر النص»7): أما المعاني 
المرجوحة الأخرى فتّسمى ب «مؤول النص»(), 

وإذا كانت دلالة النص على معانيه بدرجة متساوية من الظن سمي هذا النص ب «الجمل»7؟) 
أو «المشكل» في اصطلاح الحنفية(4). 

وعليه يمكن تعريف المقتضى الظني للنص الشرعي بأنه: دلالة النص على معنى من معانيه 
التي يحتملها من غير قطع» سواء أكانت هذه الدلالة من النص في غالب الظن أو في مغلوبه أو 
في لا غالبه ولا مغلوبه» وبتعبير آتحر» سواء أكانت هذه الدلالة «ظاهرة» أو غير ظاهرة وائما 


«مؤولة» ا كانت لا ظاهرة ولا ا وانما «خملت). 


والأصل في النص الشرعي - وهو ما تفتضيه لغة العرب - أن مل على معناه الظاهر إلا أن 
ترد «قريئة» تعضد المعنى المؤول لتنقله من الضعف إلى القوة ومن البريتريحة إل الرحان» 


فيتقدم بذلك على المعنى الظاهر[*). 


(') انظر: الغزالي» المستصفى» ج ١ء‏ ص 85*» والرازيء المحصول» ج١ء‏ ص 28١‏ والآمديء الإحكام؛ ج8) 
ص "/ا. 

() المراجع السابقة. 

(") انظر: الغزالي» المستصفى» ج١»‏ ص 2*8 والآمديء الإحكام؛ ج» ص .١١‏ 

ل( انظر: صدر الشريعة» التوضيح» ج١1‏ ص55١»‏ والدريقيء المناح الأعيويةة ص 17/. 

(*) انظر: الغزالي» المستصفى» ج ١‏ ص #85 ص ١‏ 2*4 والرازي» الحصول» ج١؛‏ ص .١8٠١‏ 


عدر 
ته" :ب 


هذا إذا كان للنص معنى ظاهر» وآخر مؤول» وأما إذا لم يكن له ذلك بأن كان نَضًا جملا 
فالأصل إذ ذاك التوقف عن إحالة مراد الشارع على أي من معانيه حتى يتسنى الوقوف على 


«قرينة» 2 أحد هذة المعاني(١).‏ 


فالقرينة على هذاء وبالنظر إلى ما سبق» شىء مشترك بين إرادة حمل اللفظ على المعنى 
المؤول إذا كان اللفظ محتملا للتأويل وبين حمل اللفظ على أحد معانيه إذا كان حملًا. 


ع 


إلا أنه ثم فرق وهو: أن القرينة امحتاج إليها في دعم احتمال التأويل ينبغي أن تكون على 
قدر من القوة بحيث تفوق قوة المعنى الظاهر المقابل للمعنى المؤول» ومن هنا اشترط الأصوليون 
لصحة التأويل: «أن يكون الدليل الصارف للفظ عن مدلوله الظاهر راجحا على ظهور اللفظ في 
مداوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيره»7"). 

اما القرينة ا محتاج إليها في رفع الإجمال عن اللفظ بترجيح أحد معانيه فلا يشترط فيها ان 
تكون قوية كالقرينة الداعمة للتأويل» وذلك لأن التساوي بين معاني اللفظ المجمل في القوة 
يجعل أحدها يترح على غيره بأدنى دليل على خلاف الحال في الظاهر والمؤول. 

وما تنبغى الإشارة إليه هاهنا هو: أن علة النص يسلك بها مسلك القريئة: إما الداعمة للتأويل 
واما الرافعة للإحمال - إذا كان اللفظ مشتركا - كا سيرد بيانه في المبحث القادم إن شاء الله. 


)0( انظر: الغزاللي» ج ١‏ » ص دعم والدريي» المنامج الأمولةة ص غ١٠0"‏ ١لاء.‏ 
0( الآمدي» الإحكام» اج ص /ا. 


المطلب الثالث 
سبق القول فيما مضى بأن الذي تقتضيه العلة» وكذلك النصء هو الحك5. 
وعليه» فهل يضاف الحم في ثبوته إلى العلة أم إلى النص أم إلييما معًا؟ 


66م #2 ام مدر 
فعلى سبيل المثال هل ثبت حكم التحريم لخمر بالنص وهو قوله تعالى: ياأيها الذين امنوا 

32 ودةثر م ومرة ابر م موّة م ابر ص م ووم بي ه8٠85‏ م6 ممه مه مس و6مير ع مممرر هة اديه بير اس 
نما اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكر تفلحون» 
[المائدة: ٠3]؟‏ أو أنه ثبت بالعلة وهي الإسكار المؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الناس 


والصد عن ذى الله وعن الصلاة؟ أم أنه ثبت بالعلة والنص جميعًا؟ 

قد شجر الحلاف بين الأصوليين في ذلك» فذهب معظم الحنفية إلى أن الحكم يثبت في محل 
الأصل بالنص أما في محل الفرع فيثبت بالعلته وذهب معظم الشافعية إلى أنه يثبت في محل 
الأصل والفرع - على حد سواء - بالعلت» وقال قائلون بأن الحكم يثبت في محله بالعلة والنص 
6 ) 

وانلخطب في هذه المسألة - وان كثر فيها الجدل - سبل إسير» وذلك لأن خلاف الأصوليين 
فيا إنما يدور عل العبارة لآ أكثر") وبيان ذلك: أن من قال: إن الحكم في حل الأضل: يبك 
بالنص فراده أن النص هو الذي كشف عن هذا الحك. وعرف به ولولاه لما أمكن الوقوف 
عليه. 


)١(‏ سيأتي تفصيل الأقوال في المسألة وعزوها إلى أصحابها بعد أوراق. 

(") ولطالما كانت الألفاظ مثارًا لخلاف» قال الغزالي رحمه الله «معظم الأغاليط والاشتباهات ثارت من 
الشغف بإطلاق ألفاظ دون الوقوف على مداركها ومآخذها» وقال: «إنما منشأ الإشكال التخاوض في 
الأمور دون التوافق على حدود معلومة لمقاصد العبارات قيطلق المطلق عبارة على معنى يقّصده» وانلحصم 
يفهم منه معنى آخر يستبد هو بالتعبير عنه فيصير به النزاع ناشبًا قائمًا لا ينفصل أبد الدهر». الغزالي» شفاء 
الغليل» ص 5١‏ 4» //ه. 


ارسسةقد+ ان 
9 
ومن قال: إنه ثبت بالعلة فراده أن العلة هي التي بعثت عليه وأنه شرع من أجلها وبدافع 
منها. 
ومن قال: إن الك ثبت بالعلة والنص معا فقد جمع بين الأمرين» قال الآمديء رحمه اللّه: 
«اعلم أن الحلاف في هذه المسألة آثل إلى اختلاف في اللفظ» وذلك أن قول أصحابنا بأن الم 
ثابت بالعلة» لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا 
تعرف دون معرفته» وإنما يريدون به أنها الباعثة للشارع على إثبات الك في الأصل وأنها التي 
لأجلها أنيثت الشارع الحم وأصحاب أب حنيفة غير منكرين لذلك» وحيث قالت الحنفية: إن 
العله غير مثبتة لحك لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة» وإئما أرادوا بذلك أنها غير معرفة لحم 
الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير متكرين إذلك» فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ»(1١).‏ 
ويمكن في هذا الصدد توضيح علاقة كل من العلة والنص بالحم بمثال محسوسء» وهذا 
المغال هو الشجرة؛ عدرها المتفعي: تحت الأرض هو العلة وثمرتها هي الخكم» وما بين الجذر 
والْرة من الساق والغصن هو النصء فإما أن يقال - وهو الظاهر للعيان - بأن القرة ثابتة بالساق 
والغصن لأ:بما محل ظهورها وحملها وتعريف الناس بهاء 
واما أن يال بأنها ثابتة بالجذرء وذلك لأنه وإن خفى فهو على التحقيق معدن تكوينها وإنشائها 
وسبب خمل التاق والفضن قاء 
وعليه» فإضافة القرة إلى الغصن هي إضافة حمل وإظهار» واضافتها إلى الجذر هي إضافة 


(') الآمدي» الإحكام» ج؛ ص//ه8. 


لل ل 

ا 5 

كته 

فكذلك الحال بالنسبة إلى الحكم» يضاف إلى النص لأنه هو الحامل له والكاشف عنهء 

ويضاف إلى العلة؛ لأنها هي الباعث عليه والداعي له» فإضافته إلى النص تختلف عن إضافته 
إلى العلّد وليس بين الإضافتين تناقض أو تضاد حتى ينور اللحلاف في أيهما الصواب. 


فإذا تقرر ما سبق» واتضحت حقيقة القول في وجه إضافة الحك إلى العلة أو إلى النص فلا 
بد في هذا المقام من استعراض هذه المساأًإة في كتب الأصوليين» حت يمكن من خلال ذلك 
النظر في كيفية أشوء هذه المسألة عندهم والمراحل لبتي مرّت بها وما آلت إليه عند المتأخرين» 
وبتخلل ذلك كله مناقشة ما يحتاج إلى نقاش من أقوال الأصوليين. 


كيف أشأت هذه المسأإة؟ 


صرح الغزالي 1 وغيره!") بأن لحلاف في هذه المسألة تولّد من اللحلاف في صعة العلة 
القاصرة(؟) 

ويؤيد ذلك أن معظم الأصوليين إذ بحثوا هذه المسأًلة فإنما بحثوها عقب بحث العلة القاصرة 
ا 


(') انظر: الغزالي» المستصفى» ج7٠»‏ ص> 4 "2 والغزالي» شفاء الغايل»؛ ص/810ه. 

(") انظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول» طهء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1918 م» ص47 وسيشار له 
فيما يلي ب الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول. 

(") العلة القاصرة ويقال: الواقفة هي التي لم نتعد الأصل إلى فرع» لأنها إذا ثبتت في محل من الحال كانت 
مقصورة عليه وغير موجودة فيما سواه» وذلك مثل قول اجمهور بان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
حرام وعلة ذلك أنهما أصول الأثمان وبهما نعقيم الأشياء وهده عله ععدومة فنا سواغنا فلا يقاس عليياء 
انظر: الباجي» الحدود في الأصول» ص "/اء 4/. 

(©) انظر: عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» ج#» ص١8‏ والإسنوي» نهاية السول» ج"ا» ص ١٠١‏ 
١ه‏ والرازي» المحصول» جا ص ١"‏ غ-/1١٠4.‏ 


عم 
55 - دن 


أما وجه تولدها من مسألة العلة القاصرة» فذلك أن الحنفية عندما أبطلوا التعليل بالعلة 


القاصرة عللوا ذلك بأن فائدة العلة إنما هي التوسل بها إلى معرفة الك5» وهذا غير متحقق في 
القاصرة؛ لأنها لا تفيد حكرا في الفرع ولا تفيد حك في الأصل» فقيل لهم: نسلم لك أنها لا 
تفيد حك في الفرع فل قلتم: إنها لا تفيد حك في الأصل فقالوا: لأن الحم في الأصل ثبت 
بالنص لا بالعلة» فقيل لهم: لا نسم ذلك بل الحكم ثابت بها لا بالنص(1) ومن ثم كثر الأخذ 
واه 


حقيقة القول في العلة القاصرة: 

واللحلاف في صحة العلة القاصرة لفظي 5 هو في هذه المسألة» ذكر ذلك الغزالي(") 
والزنجاني!" وابن قدامة المقدمي (4) وابن الحمام/*) وأطال النفس في بيان ذلك الأستاذ مد 
شلبي في كابه «تعليل الأحكام» ومما قال في ذلك: «قديما تنازع العلماء في جواز التعليل بالعلة 
القاصرة وطال الأخذ والرد بين الحنفية والشافعية على وجه أخص جيلًا بعد جيل» حتى خيّل 
لناظر في كلاءهم أنه دفاع عن عقيدة أو تنازع في حقيقة: وبع الله أن لا عقيدة ولا حقيقة 


وائما هو خلاف في الألفاظ» ومن أنصف منهم وتجرد عن العصبية قال: 


(') المراجع السابقة. 

(") الغزالي» شفاء الغليل» ص /الاه. 

(") الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول» ص(غ. والزنجاني هو شباب الدين مود بن أحمد الزنجاني الشافعي 
نسبة إلى مدينة زنجان على حد أذرييجان من بلاد الجبل» وهو أحد من برعوا في اللغة وعلم لاف والأصول 
والتفسير له تصانيف لم يظهر منها إلا النزر اليسير» توفي في بغداد سنة 505ه. انظر: مقدمة د. مد أديب 
الصالح لكاب «تخريج الفروع على الأصول»»؛ ص617١11.‏ 

ل( ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر 7 المناظر» مكتبة المعارف» الرياض ج؟» ص »*9٠١‏ وسيشار له 
فيما يل ب ابن قدامة» روضة الناظر. 

() ابن الحمامء التحرير» ج 4» ص . 
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نزاع لفظي حيث اختلف محل النفي والإثبات» وأن كل فريق معترف بما يقول الآخر شاء أم 
أبى» ومن أخذته الحمية - حمية الدفاع عن مشايخه - حاول رد النزاع الصوري إلى حقيقى 
متكلفًا أبما تكلت كك يوجد لهذا اتخلاف ثمرة صالحة لما بان له ذبول ثمراته ال .رتببا عليه 


الناقوقه واغلب الظن عندي [والكلام لا يزال لشلبي] أن منشأ هذا الحلاف هو ما روي عن 
الإمام الشافعي ذه من جعله علة الربا في الذهب والفضة المُنية وهي قاصرة عليهماء والحنفية 
جعلوا العلة الجنس والوزن وهي موجودة في غيرهماء وسواء أكان هذا التعليل منقولًا عن 
الإمام وصاحبيه أم من استنباط الأتباع فقد جد النزاع بين أتباع المذهبين في هذا الفرع وانجر 
الكلام منه إلى عله قاصرة ومتعدية وأبيما ترخ في مقام الترجيح أو في خجالس المناظرات»(0, 

وإذن» فثبوت الحك في امحل هل هو بالعلة أو النص مسأًلة تفرعت عن مسأًلة العلة القاصرة» 
والحلاف بين الأصوليين في هذين المسألتين كليهما لفظي. 
المراحل التى مرت بها هذه المسألة في كتب الأصوليين: 

أولا: في كتب أصولي الشافعية 

زايا في كتب أصولي الحنفية 
أولا: كتب أصولي الشافعية: 

ما من شك في أن الإمام الشاففي» رحمه الله - أُولَ من دون الأصول - لم يتعرض هذه 
المسألة ولا لكثير غيرها من المسائل التي كثر خوض الأصوليين فيها فيما بعدء ودليل ذلك 
أن أتباعه وهم الحريصون على السك بأدنى 


)١(‏ محمد شلبي» تعليل الأحكام؛ ص 2١154‏ وما بعدهاء بتصرفء وانظر تمام القول هناك إذا أردت تفصيل 
القول في المسألة. 


ه22 
إل 
كوت 
شيء من أقواله - لم يوردوا نقلا واحدا عنه ذه يظهر من قريب أو بعيد أنه تعرض لثبوت 
الحم هل هو بالعلة أو النص. 
وأما نسبة بعض الاصوليين () القول في هذه المسألة له رحمه اله فذلك لأن شأن أتباع 
المذاهب في وضع أصول مذهبهم هو استخراج هذه الأصول مما نقل عن إمامهم من فروع 
فقهية» ومن تم نسبة هذه الأصول إلى إمام المذهب نفسه» وهذا لا يدل صراحة على أن إمام 
المذهب قائل ببذه الأصول؛ ودليل ذلك أن أصولبي المذهب الواحد أنفسهم» كثيرًا ما 
يختلفون في حكاية المذهب في المسألة الواحدة من مسائل الأصول على قولين أو أكثر» وذلك 
تبعا لاختلافهم في تخريج مذهب إماههم في هذه المسألة بحسب ما روي عنه من فروع 
فقهية("), 
وعليه» فليس للشافى نص في هذه المسألة» وهذا يعنى بالضرورة أنها نشأت بعده. 
وأقدم من وجدته يذكر هذه المسألة من الشافعية أبو بكر الصيرفي()» المتوى سنة .مه 


حيث قال: «الحكم في الأصل ثبت بالعلة التي دل عليها النصء» وحظ النص فيها التنبيه عليهاء 
وهذا هو الراح عند أصصابنا» (4)* 


(') انظر: البزدوي» أصول البزدوي» ومعه كشف الأسرارء مطبعه الشركة الصحافية العثمانية» جا» ص 
5 الء وسيشار له فيما بلى ب البزدوي» أصول البزدوي. وعلاء الدين السمرقندي» ميزان الأأصول 
ف تاج العقول» ط١»‏ مطابع الدوعقه قطر» 4٠14١اهء‏ ص 795 وسيشار له ب السمرقنديء الميزان. 
والغزالي» شفاء الغليل» ص /ا”ه. 

(') ومن هنا لم يرتض إمام الحرمين - وهو الأصولي البارع - أن تأخذ الأصول من الفروع فقال: «حق الأصولي 
ألا ياتفت إلى مذاهب أححاب الفروع ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية»» إمام الحرمين» 
البرهان» ج »١‏ ص 0174. 

(") هو مد بن عبد الله الشاففي البغدادي» فقيه أصولي متكلل محدثء تفقه على ابن سريم وسمع الحديث وتوفي 
بمصرء له شرح رسالة الشافعي وكاب في الإجماع وآخر في أصول الفقه. انظر: عمر رضا كال معجم 
المؤلفين» دمشق» ج 2٠١‏ ص .77١‏ 

ل( نقله عنه الزركشيء البحر امحيط» جه» ص ه١٠.‏ 


ه22 
إر3د 
كوه 
ثم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرا بين ()» المتوفى سنة 41ه إذ حك أن للشافعية وجهين في 
ثبوت الحم في امحل هل هو بالعلة أو النص؟5(7)* 
والذي يظهر أن هذه المسألة ظلت منذ نشوئها كذلك تخضع للأخذ والرد والترجيح» فيما 
بين الشافعية والحنفية حيئاء وفيما بين الشافعية أنفسهم حيئا آخر» حتى جاء جة الإسلام أبو 
حامد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة ه١٠‏ هه فكشف عن وجه هذه المسألة قناع الالتباس 
لتؤول بذلك من اللحلاف إلى الوفاق. 


فقال» رحمه اللّه: «الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة أم لا؟ فهم [أي الحنفية] يزعمون 
أن المضاف إلى العلة ح5 الفرع فأما حك الأصل فضاف إلى النص لا إلى العلة. 

وهذه المسألة عندي لفظية تبني على بيان حد العلة» وما هو المراد بإطلاقهاء وقد بِنَا أن 
الفقهاء يطلقون اسم العلة على العلامة الضابطة لمحل الحك.» وقد تطلق على الباعث الداعي إلى 
الحكر وهو وجه المصلحة» وقد تطاق على السبب الموجب لحك الذي يتنزل في الإيجاب واضافة 
الموجب إليه منزلة العلة العقلية بنصب الشرعء وإذا حرجت المسألة على هذه المآخذ ارتفع 
الحلاف» فإذا أريد بالعلة السبب الموجب الذي يقتضي إضافة عقلية» كا في العلل العقلية» 
فهذا يقتضي أن يقال: إن كانت العلة منصوصا عليها كالسرقة مثلا جاز إضافة الحك إليها وإن 
كانت قاصرة» وان كانت مستنبطة 


() هو إراهم بن تمد بن إبراهيم» متكلم أشعري وفقيه شافبي» أخذ عن أي الحسن الباهلي والباقلاني» ودفن في 
إسفرايين» ول يصل إلينا ثبيء من التصانيف الكثيرة التي ألفها في أصول الفقّه والفقه. انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» دار صادر» بيروت» ١/191م»‏ ج١»‏ صغ. 

(1) تبعت أيضا الزركشي» البحر المحيط» جهء ص 4 .٠١‏ 


اب ل 
١ر3‏ 
كوه 
بالظن فلا؛ لأنّ المضاف - وهو الخ - مقطوع به» فيستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونًا 
والعلة المستنبطة مظنونة. 

وان أطلق اسم العلة لإرادة الباعث على الك والداعي له وهو: وجه المصلحة» فيقول 
الناظر: الحكم ثابت بالنص ومضاف إليه» والسبب الباعث للشرع على النص: المصلحة الفلانية 

فهذا لا خر في إطلاقه...»(1). 


ثم جاء بعد الغزالي تلميذه أبو الفتح ابن برهان("2» المتوفى سنة 1 ههه فأضاف إلى وجهي 
القول في المسألة وجها ثالنًا وهو: أن الحك ,ثبت في محله بالعلة والنص جميعا فقال: «ثبوته [أأي 
ال؟] بالنص لا بمنع من إضافته إلى العلة فنحن نمع بينهما فنقول: الك ثابت بينهما جميعاء 
ويجوز إضافة الحم إلى دليلين بالاتفاق»7)» وكأنه في هذا القول أعرض أو غفل عما قرره 
شيخه الغزالي» ومع ذلك فهو لم يأت بشيء» وذلك لأن إضافة الحم إلى النص تختلف عن 
إضافته إلى العلة؛ إذ هي في الحالة الأولى: إضافة تعريف ودلالة وفي الحالة الثانية: إضافة بعث 
وإنشاء ما سبق تقريره» والجمع بين الإضافتين على النحو الذي قاله ابن برهان زيادة خبط في 
المسألة؛ لأنه جمع بين مختلفين في الذات والحقيقة» وهذا ينافي الدقة ويجلب الغموض ويزيد 
الإيهام. 


() الغزالي» شفاء الغليل» ص /امه - "اه مع حذف ما لا حاجة إليه. 

(") هو أحمد بن علي بن مد الول الشافعي البغدادي» درس في النظامية ودرس فبها وكان يضرب به المثل 
ف حدة الذكاء» له «الوجيز»» و «الأوسط» و«الوصول إلى الأصول» في أصول الفقه. انظر: د. عبد اميد 
أو ؤقدة عقدفة الوضول إلى الأضول» ط نه مكعة الممارقية الرراضن» هن ة وما بندهاء 

(9) انظر: الزركشي» البحر المحيط» جه» ص 2٠١4‏ ه١٠.‏ 
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وتابع ابنَ برهان على ذلك أبو المظفر بن السمعاني() المتوفى سنة 51ههء فقرر - كابن 


برهان - أن الحم في محله ثابت بالنص والعلة جميعا("). 


وبعد ذلك جاء خفر الدين الرازي» المتوق سنة *0٠1ه‏ ليعيد المسألة إلى حفيقتها من 
جديد» وليقرر ما قرره الغزاللي من قبل: أن االحلاف في ثبوت الك في محله هل هو بالنص ا 
العلة: لفظي انبنى على المأخذ في تعريف العلة فقال: «اختلفوا في أن الحم في مورد النص 
ثابت بالنص» أو بعلة النص» فقالت الحنفية: لا يمكن ثبوته بالعلة» لأن الك معلوم والعلة 
مظنونة» والمظنون لا يكون طريقًا إلى المعلوم» وأصحابنا جوزوهء والحلاف لفظي؛ لأنا نعني 
بالعلة هاهنا أمرًا مناسبًا يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحك لأجله» وذلك ثما لا يمكن 
كارو ا 


ومن ثم جاء الآمديء المتوفى سنة ١581ه»‏ وكذلك ابن الحاجبء المتوفى سنة 5145ه, 
ليؤكدا ما قاله الرازي من لفظية اتلحلاف في المسأله(؟). 


واستقر حال المسألة على هذا الوضع الذي قرره المْحمقون - الرازي والآمدي وابن الحاجب 
- إلى أن جاء ابن السبكىء المتوفى سنة ١/الاه‏ ليقرر - من جديد - أن اللحلاف في ثبوت 
الحم في محله هل هو بالعلة أو النص: خلاف معنوي لا لفظي قائلًا: «نحن معاشر الشافعية لا 


نفسر العلة بالباعث 


0 هو منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي الحنفي ثم الشافعي» مفسر من علماء الحديث من أهل عروعودنا 
ووفاة كان مفتي خراسان له تفسير السمعاني والانتصار لأهل الحديث والقواطع في أصول الفقه والاصطلام 
في الرد على الدبوسى وهو جد السمعاني صاحب الأنساب. 

0 انظر: الزركشي» 550 صه١٠.‏ 

(") الرازي» الحصول» ج؟؛ ص ٠١17‏ 4. 

(؛) انظر: الآمدي» الإحكام» ج 8 ص 8ه" وقد سبق نقله انفا وابن الحاجب» منتبى الوصول» ص 8/ا١1.‏ 


8 وائما نفسّرها بالمعرف» واهده الكين فل .من إقمرها ,للقي لآن الرب قال لأ بيعقة 
شبيء على شيء؛ ومن عبّر عنها من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال تبه 
عليه ل رحمه الله تعالى»7١)»‏ وجعل من ثمرة الحلاف جواز التعليل بالعلة القاصرة وعدمه!"), 
فقذف بذلك المسألة إلى ملتطم بحر اللحلاف بعد أن استقرت على شاطئ الوفاق. 


وهو في تقريره هذا لم يأت بما يستحق إعادة النظر في المسألة؛ إذ إن قوله: «نحن معاشر 
الشافعية... اعّ» مخالفة للصواب وللواقع : 

أما مخالفته للصواب؛ فلأن الفرار من تفسير العلة بالباعث إنما هو تأثر بمذهب الأشعري في 
الكلام حيث نفى تعليل أفعاله سبحانه وتعاللى وهو: إما خطأء وإما أنه قصد به ننفي وجوب 
تشريع الأحكام وفق العلل عليه» سبحانه وتعالى» وقد سبق تقرير القول في هذا الشأن عند 
الحديث عن تعريف العلة. 

وأما مخالفته للواقع؛ فلأن القول بأن الشافعية - هكذا بإطلاق - لا يفسرون العلة بالباعث 
عار عن الدقة؛ إذ إن كتبهم تعج بتعريف العلة بالباعث والداعي ونحوها من العبارات57), 
وإذلك قال الأنصاري بعد نقله كلام ابن السبكى آنف الذكر: «ما ذكره مخالف لسائر كتب 


الشافعية فإنهم متفقون على العلة الباعثة فافهم»(4. 


(') انظر: تاج الدين السبكي» جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت ج؟» ص 217/4 والأنصاريء فواتح 
الرحموت» ج؟؛ ص 7918. 

(') انظر: تاج الدين السبكي» جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت ج؟» ص 290/4 والأنصاريء فواتح 
الرحموت» ج؟؛ ص 7918. 

(") انظر: الغزالي» المستصفى» ج”» ص #45» والآمديء الإحكام» جم» ص 788 والزركشي» البحر 
المحيط» جهء ص ١.١١7‏ 

(؛) الأنصاريء فوات الرحموت ج 7 ص 75. 
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وما اعتذر به السبكى الوالد عمن عرف العلة بالباعث من الشافعية بأنه قصد بذلك أن العلة 
باعثة للمكلف على الامتثال» فهو أبعد ما يكون عن الصواب؛ بدليل أن الغزالي» وهو أحد من 
أطلق لفظ «الباعث» على العلة صرح أن باعثة للشرع» حيث قال: «إنا لا نعي بالعلة إلا 
باعث الشرع على الخك»(1) وهذا صريم في أن فقهاء الشافعية لا يعنون بالبعث بعث المكلف 
على الامتثال - كا ادعاه السبكي - وإئما بععث الشارع على الخك؛ وإذا قال العطارا؟) منتقدا 
كلام السبكى آنف الذكر: «هذا أمى مخترع اوالد المصنف لا معنى له» لأن البعث لخاكم على 
شرع الحك أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين»7), 


وأما القرة اللحلافية التى رتبها ابن السبكى على هذه المسألة - وهي مسألة جواز التعليل بالعلة 
القاصرة وعدمه - فهمَا لا يفرح به وذلك لأنه قد سبق بيان أن لحلاف في حعة العلة القاصرة 
- كهو في هذه المسألة تمامًا - لفظى لا أكثر. 

وبعد السبكى جاء الزركشى» المتوفى سنة 4و/اهه ليوكد مرة أخرى أن اللحلاف في هذه 


المسألة معنوي لا لفظيء ثم لينقل لنا عن الأبياري(؟) شارح 


(') الغزالي» المستصفى» ج »١7‏ ص 45 ". 

(") هو حسن بن محمد بن ممود» من علماء مصر وأصله من المغرب ومولده ووفاته بالقاهرة» تولى مشيخة مصر 
سنة 745١هه‏ إلى أن توفي سنة ٠80١هء‏ له حواش في العربية والمنطق والأصول أكثرها مطبوع» انظر: 
الزركلي» الأعلام؛ ج”» ص ١‏ 9". ' 

0 العطار» حاشيته على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت» ج؟» ص ه/ا7. 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنباجي التلكاني المالكي» عرف بالأبياري» له شرح على البرهان اسمه 
«التحقيق والبيان في شرح البرهان» لم يطبع توفي سنة 15١5ه»‏ انظر: ابن فرحون» الديباج المذهب في تراجم 
اعيان المذهب» طبع القاهرة» ١ه"١اهء‏ ج؟؛ء ص ١؟١.‏ 
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«البرهان» ثمرة جديدة ترتبت على اللحلاف في هذه المسألة فقال: «والتحقيق أن اللحلاف 
معنوي وله أصل وفرع: أما أصله فيرجع إلى تفسير العلة... وأما فرعه فانلحلاف في جواز التعليل 
بالقاصرة... وذكر الأبياري في شرح البرهان من فوائد الحلاف: تحريم قليل النبيذ وكثيره كالحمر 
عندنا وعندهم [يعني الحنفية] لا يحرم إلا القدر المسكر بخلاف اللحمر فإن حرمة الحمر ثابتة 
بالنص» وهو عام إشمل قليله بعلة الإسكار» وحرمة النبيذ والفرع ثابت بعلة الأصل وهي 
الإسكار فلا بد من وجودها فلا يحرم منه قدر لا يسكر»(1) هذا هو ما في النسخة المطبوعة 
من البحر المحيط والذي يظهر أن في الكلام سقطاء لكنه مع ذلك وام في الدلالة على 
المقصود» ويمكن توضيحه أكثر بما يلي : 

الحنفية يحرمون اللحمر - وهو المتخذ من العنب - قليله وكثيره أسكر أو لم يسكر وذلك نظراً 
لأن حرمة اللحمر ثبتت بالنصء وهو عام يشمل القليل والكثير» أما الأنبذة الأخرى المتخذة 
من غير العنب فلا يحرمون منها إلا القدر المسكر بينما يرون القليل الذي لا يسكر مباحاء 
وذلك نظرا لأن حرمة هذه الأنبذة ثبتت عندهم بالقياس على اللحمر بعلة الإسكار» وما دامت 
العلد هي الإسكار فلا يحرم إلا قذر شكو(0), 


وإذن فقّد اختلف الحم عند الحنفية ما بين الأصل» وهو اللحمر» وما بين الفرع» وهو النبيذ» 
وذلك نتيجة لاختتلاف وسيلة إثيات الحم في كل من الحلين: اللحمر والنبيذ» حيث إن ثبوته 
في اللحمر كان بوساطة النص بينما كان ثبوته في النبيذ بوساطة العلة» والنص عام فيقتضي شمول 
حم التحريم لقليل 


ارك البحر امحيط» جه؛ ص ه١٠.‏ 
(") انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» جه» صه "١‏ والجصاص» أحكام القران» ج4» ص١١ .١‏ وهذا 
هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وخالفهم مد فوافق امهور. 
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اللحمر وكثيره» والعلة لا تقتضي شمول حك التحريم لقايل النبيذ الذي لا سكرء وذلك لأنها - 
وهي الإسكار - لا تتحقق فيه وإنها تقتضي فقط حرمة القدر المسكر نظرا لتحققها فيه. 

وعليه» فلو كان الحنفية يقولون بأن الحم في الأصل - وهو اللحمر - ثبت بالعلة لا بالنص أ 
هو شأن النبيذ لوجب أن يكون الحم في اللحمر والنبيذ كليهما واحداء وهو حرمة القدر المسكر 
فقط وجل القدر الذي لا يسكر» لكنهم لما قالوا بأن لحك في الأصل يثبت بالنص وفي الفرع 
بالعلة فرقوا بين الأمرين؟ لأن مقتضى النص العمومء أما العلة فقتضاها التخصيص بالمسكر 
فقط. 

هذا - واللّه أعم - ما أراده الأبياري بذكره هذه الفائدة من فوائد الحلاف» وهي فائدة - 
كغيرها ما سبق ذكزه - متوهمة وغير صحيحة» وذلك لوجهين: 

الأول: هو أن الجمهور بما أنهم قالوا بأن الحكم يئبت في الأصل بالعلة لا بالنص بخلاف 
الحنفية فالواجب أن لا يحرم عندهم قليل اللحمر الذي لا يسكرء وذلك لأن علة الإسكار - 
وه ما ثبت بها حك تحريم اللحمر عندهم - غير متحقّقّة فيه» وهذا ما لا تجدهم يذهبون إليه» 
فدل ذلك على أن مبئى لحلاف في هذه المسألة ليس هو ما ذَك من اللحلاف في ثبوت الحم 
هل هو بالعلة أو النص ”ا هو مدّعى الأبياري» ويؤكد هذا أن هناك من الشافعية من يوافق 
الحنفية في أن الحم يثبت في محله بالنص لا بالعلة(١)»‏ ومع ذلك فهم يحرمون قليل النبيذ 
وكثيره بخلاف الحنفية. 


1 سبق قبل أوراق أن للشافعية وجهين 2 هذه المسألة. 
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والوجه الثاني: هو أنه من الحطأ استخلاص قاعدة من قواعد الأأصول لمذهب من المذاهب 
من خلال فرع أو أكثر من فروع الفقهء إلا أن تبلغ هذه الفروع من الكثرة والسلامة من 
النقد» بحيث يغلب على الظن أن امجتبد يسير في هذه الفروع على نمط واحد وقاعدة مطردة» 
وهذا ما لا يوجد هاهناء حيث إن هذا الفرع - وهو حك قليل النبيذ - الذي نرج على اللىلاف 
فيما يثبت به حك الأصل هل هو العلة أم النص ؟ فضلا عن كونه واحداء فإنه لا يسم من 
النتقد بحيث يمكن حمل اللخلاف فيه على مل أو محامل أخر - سواء عند أبي حنيفة» رحمه اللهء 
أو عند الجمهور - غير مل اللحلاف في أنه هل نت حكم الأصل بالنض أو العاث 

فأما عند أبي حنيفة فيمكن أن يقال: إن حرمة قليل الحمر وكثيرها ثبتت عنده لعلتين وهما: 
الإسكار والنجاسة - وأبو حنيفة تمن يقول بنجاسة اللحمر(') - فإن انعفت علة الإسكار في قليل 
اللحمر فقد بقيت علة النجاسة» وهي تستقل بتحريم القليل كالكثير تماماء أما حرمة النبيذ فهي 
ثابتة» بعلة الإسكار فقّط فيحرم الكثير دون القليل حاو القايل من العلة الحرمة. 

ويمكن أن يقال: إن هذا كله لم يكن دائرًا في ذهن أبي حنيفة عندما حكم في النبيذ» بل 
الذي دفعه إلى مثل هذا الك هو تعارض الأخبار والآثار في هذه المسألةه كا يلحظ ذلك 
من خلال الاطلاع على ما استدل به الحنفية والجمهورء كُُ عل صعة مذهبه من أخبار وآثان 


فرأى أبو حنيفة أن الجمع بين هذه الآثار وبين آية تحريم 


)0( انظر: ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج١»‏ ص ١95‏ وعبد الله الموصلي الحنفي» الاختيار لتعليل المختار» 
دار الأرقم» بيروت» ج١ء‏ ص45:»45. 


لل لم 
٠‏ 
كوت 
الحمر لا يكون إلا على هذا النحوء لا سا أن بعض الآثار التى يذكرها الحنفية توضم أن 
بعض الصحابة قد شرب من قليل النبيذ الذي لا إسكرل'). 
وأما عند الجمهور فيمكن أن يقال بأن مأخذهم في قولهم بحرمة قليل النبيذ يحتمل محلين: 
الأول: - وهو الأغلب على الظن - النصوص مثل قوله يله : « كل مسكر خمر» وكل تمر 
حرام»»27) وقوله <<ما أ اي فقليله حرام»»(5), وغير ذلك من النصوص. 
والثاني: وجود علة محرمة في القليل من النبيذ غير الإسكارء وهي أن قليله يدعو إلى كثيره 
أو لأن القايل الذي لا سكر لا يتضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص فسم فيه الباب» عه 
العلل تستقل بالتحريم واللّه أعل. 
فإذا تقرر ما سبق كله فإنه لا يمكن الادعاء بأن االحلاف في حم قليل النبيذ هو ثمرة من 
ثمار االحلاف في مسألة ثبوت الك في امحل هل هو بالعلة أو النصء لا سها مع وجود ما ذكر 
من احتمالات في حمل الحلاف في المسألة. 
ومن تم يعود لحلاف في ثبوت الك في امحل هل هو بالعلة أو النص إلى اللفظ سب أ 
قرره الحققون من أصولبي الشافعية كالغزالي والرازي 


)١(‏ انظر: ابن الحمام؛ شرح فتح القدير» جه» ص 8050 وما بعدها والجصاصء أحكام القرآن» ج؛» ص 
7( وما بعدهاء 

0( مسلم» الصحيح» حديث رقم )7٠٠١8(‏ 

() الترمذي» السئن» تحقيق أحمد شاكر» دار الفكر» بيروت8/٠4١هء‏ ج4؛ ص8ه 25 وقال حسن غريب. 
وأبو داود» السنن» تحقيق محبي الدين عبد الجميد» المكتبة العصرية» بيروت» ح"؛ ص/ام. 


والآمديء ولا يغبر على تقريرهم هذا ما أثاره السبكى والزركشي والأبياري من زوبعات 
مصطنعة سرعان ما أذ تكشفت عن غير طائل. 


ثانيًا: استعراض المسأًلة في كتب أصولى اللحنفية: 


أقدم من وجدته يذكر هذه المسألة من الحنفية أبو الحسن الكرخبي (2» المتوفى سنة ٠غ‏ هه 
وذلك أثناء حديثه عن العلة القاصرة فقال» رحمه اللّه: «الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل 
بك غيره لا بحك نفسه»(")ء وهذه هي مسألة العلة القاصرة» ثم قال موضحا ذلك ومعللًا له: 

«وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي يَكلِةِ : الحنطة بالحنطة.. اعه(") ثابعة 
بعين النص لا بالمعنى وفي سائر المكولات والموزونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس»(4), ثم 
جاء مق يعده تلبيذة أب 1 الخصاص» النتوق سينة + انه مو كا ذلك بقواه: 


«إن علة تحريم التفاضل في الأرزء أنه مكل جنس»ء قياسا على البرء وليس هذا الح موجبا 
في البر ببذه العلةه لأن البر إنما وجب فيه هذا الحم بالنص لا بهذا المعنى» إذ كان دخوله 
قت اللص مسا عن ليله لاب حكده 


)١(‏ هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي, انتبت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أب حازم وأبي 
سعيد البردعي» يعد في طبقة عالية من أصحاب أي حنيفة معدودًا من الجتهدين القادرين على حل المسائل 

10 أبو اسن الكرخي» رسالة في الأول التى عليها مدار فروع الحنفية» دار ابن زيدون» بيروت» ص .١17١‏ 

(") وهو حديث ربا الفضل المشهور: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقر بالتقر 
يعلة مكل سبواء إسواء يدا بيد»» أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه. 

40 اب الشبيق الكرخي» رسالة في الأفول التى عليها مدار فروع الحنفية» ص11/7. 
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انما اقتضبنا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه ألا ترى أنه لولا الفرع لكان ذكر 
هذا الاعتلال لغوا»(1). 


والذي يظهر أن قضية ثبوت الك في امحل هل هو بالنص أو العلة ظلت - ومنذ أشوثها عند 
الحنفية - تبحث كزء من مسألة العلة القاصرة - كا هو واضم من صنيع الجصاص وشيخه 
الكرخي - إلى أن جاء أبو زيد الدبوسي» المتوفى سنة ٠‏ 4ه فأفرد المسألة بالذكر واستدل لما 
وكان مما قال: «الحكم في محل النص يبت بالنص وفيما عداه من الفروع بالعلة» واحتج لذلك 
قائلا «الحكم في محل النص ليس يخلو إما أن يكون ثابمًا بلص أو بالعلة أو بهماء لا يجوز أن 
يقال ثبت بالعلة لأن العلة مظنونة فيكون حكها مظنونًا والنص مقطوع به فكيف نضيف 
الحم إلى أمى مظنون ونقطعه عن أص مقطوع به» ولا يجوز أن يقال: ثبت بهماء فإن كون 
الحك ثابعًا بالنص يقتضي أن يكون مقطوعا به» وكونه ثابًا بالعلة يقتضي أن يكون مظنونًا مقطوعا 
به في حالة واحدة بالإضافة إلى شخص واحدء فدل على أنه يثبت بالنص قطعا»(). 

ولم يرتض أبو الفتح ابن برهان كلام الدبوسي هذا فقال عقب إيراده: «وطريق الجواب عنه 
أن نقول: الحم ثبت بطريق مقطوع به عندنا وهو النص» ولكن العلة هي التي دعت صاحب 
الشرع إلى الك بظنونه» فنحن نقطع على الخ بقول الرسول يَكلْةُ ونظن أن العلة هي الداعية 
لصاحب الشرع إلى الحكم» فالظن يرجع إلى غير ما رجع إليه القطع» بل هما أمران 


)١(‏ سميح أحمد خالد أسعد» تحقيق الجزء الثاني من الفصول في الأصول من أوله إلى نباية باب القياس» رسالة 
ماجستير» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 4٠08‏ ١ه‏ ج#؛ ص 896. 

(") نقله عنه: ابن برهان» الوصول إلى الأأصول» تحقيق د. عبد اميد أبو زنيد» ط ١‏ مكتبة المعارف» الرياض» 
1ه ج5ء ص 04ا؟ - هل/ا؟, 


الت :؟ 
يذ 


مختلفان» وذلك أننا نظن أنها المثبتة لحك عند الله تعالى» فلا تعاقض بينهما»27. 

وبعد أبي زيد جاء البزدوي» المتوفى سنة +8 4ه فتابعه على مقالته(")» وكذلك فعل 
السرخسيء المتوى سنة ٠45ه().‏ 

وبعد هؤلاء برز توجه جديد لبعض الحنفية في هذه المسألة على يد علاء الدين السمرقندي 
الحنفي(؟» المتوفى سنة “ههه وهو أحد من أخذ عن البزدوي» حيث رخ أن الحم في 
محله يثبت بالعلة لا بالنص على النقيض مما قرره من سبق من الحنفية» والمثير في الأعى أن 
السمرقندي لم يذكر أن ثبوت الح في امحل بالعلة مذهبًا له خسبء بل أسبه إلى مشايخ ممرقند 
كلهم وعل رأسهم الإمام أبي منصور الناتريدى: وج الا 

فقال؛ رحمه اللّه: «من شرائط صحة القياس أن يكون الحم في المنصوص عليه ثابنا لضت 
الاق جعل خلة ستق .يليت مدل .ذلك الك ف غير المتصوص عليه لوجود مفل .ذلك المعقء 
أما متى لم يكن الك في الأصل ثابعًا بالعلة فكيف ينبت في الفرع بمثله وهذا على قول مشايخ 
معرقند» وهو قول الإمام الأجل أبي منصور الماتريدي» رحمه اللّمء وهو قول الشافعي» رحمه 


الله. 


يق بريفاةة الرصوك إلى اللأصولة ج؟. ص 71/6 

(") انظر: البزدويء أصول البزدوي» جا ص 15 . 

0 السرخسي» افيه السرخسي» ج7؛ ص ٠.15١‏ 

(؛) هو مد بن أحمد السمرقندي أبو منصورء فقيه حنفى من أهل سمعرقند من كتبه المشبورة «تحفة الفقهاء» 
في فروع الحنفية» انظر: الزركلي» الأعلام؛ ج ه» 000 

(*) هو مد بن مد بن مود من أَتة علم الكلام نسبته إلى ما تريد محلة إسمرقند» من كتبه: التوحيد» وماخل 
الشرائع في فول الفقه توفي سنة 8 *ه» انظر: الزركلي ) الأعلام ج/اء ص .١ ١‏ 


مسر 

وقال مشايخ العراق: هذا ليس بشرطء والحك في النص لا ثبت بالعلة بل بعين النص» 
ولكن الوصف في الأصل جعل علا على كونه علة لحك في الفرع»17)» وأفاض بعد ذلك في 
الاستدلال لقوله والرد على أقوال الخالفين (). 

وبعد ذلك» وبي القرن الثامن الحجري» ظهر شرح عبد العزيز البخاري» المتوق سنة ٠‏ "لاه 
على أصول البزدوي فتعرض للمسألة ونصر قول مشايخ العراق بأن الحم في امحل يثبت بالنص 
ل بالملو ا 

أما صدر الشريعة» المتوفى سنة 1غ/اهء فقد ذكر في «متن التنقيح» أن الحكم في الأصل 
ابت بالنص لكنه - على خلاف عادته في مثل هذه المواضع - لم يتعرض لتفصيل القول في 
ذلك في شرحه المسمى بالتوضييح/4): 

وف القرن التاسع الحجري ظهر الإمام المحقق الكال بن الحمام» المتوى سنة ١851ه»‏ ليكون 
- واللّه أعلم - أول من تنبه من الحنفية لحقيقة الحلاف في هذه المسألة وذلك أنه عائد إلى 
اللفظ لا إلى المعنى فقال: «واحلاف في كونه [أي حك الأصل] ثانا بالعلة عند الشافعية 
وبالنص عند الحنفية لفظي» فراد الشافعية [بثبوت الك بالعلة] أنها الباعثة عليه ومراد الحنفية 


[بثبوت الحم بالنص] أنه المعرف [له]»(0). 


(') السمرقنديء الميزان» ص 55. 

0 المرجع السابق» ص 585 - .54٠‏ 

() انظر: عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» ج"؛ ص 815. 

(؛) صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود» شرح التوضيح على التنقيح» دار الكتب العلمية» بيروت» ج*» 
ص1 1. 

(*) ابن الهمام» التحرير» ج#؛ ص 80 7. 


عر 
11 :0 


وبعد ابن الحمام جاء صاحب مسلٍ الثبوت محب الله بن عبد الشكوره المتوى سنة 119١١هه‏ 


فسار سير ابن الحمام وقرر كذلك بأن الحلاف في المسألة لفظى لا معنوي17). 


وهكذا انتبت هذه المسألة عند الحنفية إلى الوفاق لا الحلاف» لكن انتهاءها إلى هذا الوضع 


كان متأخرًا بالقياس إلى الوقت الذي انتبت فيه عند امْحَمَقَين من الشافعية. 


(1) عن الله بن عبد الشكور» مسلم الثبوت» ومعه شرحه فواتح الرحموت» ط"»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 


ج22 ص97 ؟, 


المبحث الثانى 
التعريف بعملية «تأثير تعليل النص على دلالته» 
وسيكون ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الأثر الذي يلقيه تعليل النص على دلالته 
المطلب الثاني : سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته 


المطلب. الثالك : مجال تأثير تعليل النص عل دلالته 


صفحة فارغة 


المطاب الأول 
الأثر الذي يلقيه تعليل النص على دلالته 

وهذا الأثر يتلخص - ببساطة - في إفضاء التعليل: 

إما إلى تأكيد المعنى الظاهر للنص وتقويته. 

واما إلى توهينه وصرف النص من الدلالة عليه إلى الدلالة على المعنى المؤول. 

هذا إذا كان للنص معنيان ظاهرٌ ومؤول» أما إذا لم يكن له ذلك بأن كان جملا - مشتركا 
- فأثر التعليل هاهنا هو في الإفضاء إلى ترجيح أحد معنييه على الآخر. 

وعليه فأثر التعليل على النص ثلاثة أنواع: 

أحدها: تقوية المعنى الظاهر. 

والثاني: تقوية المعنى المؤول. 

والثالث: ترجيح أحد معاني المشترك. 

وفيما يل ثلاثة أمثلة لتوضيح هذه الأنواع: 
المثال الأول: أثر التعليل في تقوية المعنى الظاهر: 

قال تعالى ©يَاأيبا الذينَ امنوا لا تَدْخلوا يوت ال إلا أنْ يؤْدنَ كز إل طعام عير نَاظِرينَ 
إنَاهُ ولَكنَ ذا دِيم فَادَْلوا ذا طَعمت فَاَشِروا ولا مستأفسينَ لدي إن دَلْكرْ كان بوذي 


تس مدهو مه 


الني فَيستحبِي مذكر واللّهُ لا يستحبي من الحتي...4 [الأحزاب: .]0٠‏ 


7 
5 د 


النبي الوارد في هذه الآية ظاهر في التحريم» لكنه - بمقتضى تردد صيغة النبي بين طلب 
الكف الجازم وغير الجازم - محتمل لأن يراد به الكراهة. 

ولكنء لما ثبت تعليل النبي بكون الفعل المنبي عنه كان يؤذي الني يَندْةٌه تعين المعنى 
الظاهر من النص» وهو التحريمء وانتفى أو على الأقل ضَعف جدًا المعنى المؤول من النص» 
وهو الكراهة» وذلك لأن إبذاء النبي يكل محرم قطعًا قال تعالى: إن الِينَ يوْدُونَ الله ورَسولَهُ 
هم اله في الدنيا والآخرة وأعدَ نم عَذَابًا م4 [الأحزاب: 007]ء والفعل ما نبي عنه 
لأجل الإيذاء؛ فيحرم هذا الفعل بناء على ذلك قطعاء فهذا هو مثال تقوية التعليل لظاهر النص 


حق يداه ظهوراء 


المثال الثاني: أثر التعليل في تقوية المعنى المؤول: 
ذهب الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى» إلى كون لمس النساء ناقض للوضوء استنادا إلى 
هابروبيرةهة م اسم وه مم لام ووه اس 5-5 وه اوم وه م م وير سم 07 
قوله تعالى: «إوان كنتم مزْضى أو على سر أو جاءً أحد مك من الغابط أو لامستم النساء َلر 
مدزاماة فصر سعدا لاتب 4 الما ع1 اء 
والعلة في كون لمسبن ناقض اضوع 2 6 زاها الشافغى - هي كون النساء «مظنة للشبوة». 
ومقتضى هذه العلة أن لا يحب الوضوء من لمس النساء اللاتي لسن مظنة للشهوة كامحارم 
وكالصغار اللاتي لا يشتبين عادة وهذا بالفعل ما ذهب إليه الإمام الشافعى» رحمه الله في الراخ 
من قوليه» وهو ببذا يكون قل خصص حموم لفظ «النساء» الوارد قِ الابة بما استنبطه منها من 
عله( ,)١‏ 


(') انظر: الشربيني» مد اللحطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنباج» دار الفكرء بيروت» ج١»‏ 
ص ”0 وسيشار له: الشربيى» مغى امحتاج. 


بحم 
1 د 


وخالف الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله الإمام الشافعي في هذا الاجتهاد وذلك بأن رأيا 
- لأدلد وقفا عليها - أن العله في كون لمس النساء ناقض للوضوء هي «ذات الشبوة» لا 
«مظنتها»» وبالبناء على هذا التعليل قيّدا مطلق «اللمس» الوارد في الآية بالشهوة فلم يوجبا الوضوء 
إلا من لمس بشبوة(1). 

فالشافعي» رحمه الله صرف العام عن عمومه بالتعليل فصار خاصاء ومالك وأحمد رحمهما 
الله ضرفا المطلق عق إطلاقه بالتعليق 'قضان مقيداء واتخاض .والنقيد معان مدولاق لا بضار 
إلهما إلا بقريئة مقوية وهو ما حدث هاهنا بقرينة التعليل. 


فهذا هو مثال تقوية التعليل لمؤول النص حى يغلب غل الظن فهمه منه. 


المثال الثالث: أثر التعليل في ترجيح أحد معاني المشترك: 


قال تعالى «والمطلقات رسن باشبييخ ثلاثة قرو» [البقرة: /؟:؟]. 

واختلف العلماء في المراد بالقرء نظر للاشتراك في هذه اللفظة بين الطهر والحيض. 

فذهب الشافعية إلى أن المراد بالقرء في هذه الآبة هو الطهر ورجحوا هذا المعنى بقرائن 
ذكروها(؟) 

وذهب الحنفية إلى أن المراد به الحيض ورحوا هذا المعنى بقرائن ذكروهاء ومن بين هذه 
القرائن قرينة التعليل» وذلك لأن العلة الأساس 


(') انظر: أحمد الصاوىء» بلغة السالك لأقرب المسالك» دار الفو, بيروت؛ ج »١‏ ص ١‏ ه. وابن قدامة المقدبى» 
المغني على مختصر اللحرقي» ط١»ء‏ دار الكتب العامية» بيروت» 14١41١هء‏ ج١ء‏ ص"0١»‏ وسيشار له ابن 
قدامة» المغنى. 

0( انظر: الشريينى» مغى امحتاج» اج ص 6/". 


لل ل 
يها 
كوت 

في تشريع العدة إِنما هي معرفة براءة الرحم من الحمل» ومعرفة براءة الرحم إِنما تكون بالحيض 
لا بالطهر» فيكون على ذلك المراد بالقرء هو الحيض لا الطهرا"". 


قال ابن رشد وهو بصدد ذك أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه «وأقوى ما تمسك به الفريق 
الثاني [يعني الحنفية ومن قال بقولهم] أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحمء وبراءتها ما تكون 
بالحيض لا بالأطهار» وإذلك كان عدة من ارتفع عنها الحيض بالأيام» فالحيض هو سبب العدة 
بالأقراء» فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض»(). 


فهذا هو مثال ترجيح التعليل لأحد ألفاظ المشترك. 


المطلب الثاني 
سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته 
ما سلف ذكره في المطلب السابق أن للتعليل على النص - القابل للتأويل - أثرين: 
-١‏ إما تقوية ظاهر النص. 
؟- واما توهين هذا الظاهر وبالتالي تقوية المعنى المؤول. 
وما يجدر قوله هاهنا: إن هذين الأثرين إنما ينتجان عن القارزج والتفاعل بين مقتضى العلة 


بطردها أو عكسها من جهة وبين مقتضى النص بظاهره ومؤوله من جهة اخرى. 


(') انظر: ابن الحمام» كال الدين السيواسي الحنفى» شرح فتح القدير» دار الفكرء بيروت» ج؛» ص8١ ١‏ 
(0) ان رشد» ابو" الوليك محمد بن أحمد القرطبى» بداية المجتبد ونباية المقتصد» دار الفكر, ييروت» ج؟ء ص /5 
وسيشار له: ابن رشدء بداية امجتبد. 


> 
١‏ ليذ 
كوت 
فالأثر الأول - وهو تقوي ظاهر النص - ينتج عن توافق ظاهر النص مع مقتضى العلة سواء 
بطردها أو عكسبا. 
أو بعبارة اخرى ينتج عن تعارض مؤول النص مع مقتضى العلة - بطردها او عكسها - 
فيزداد بهذا التعارض مؤول النص وهنًا على وهن» ليزداد - في الوقت نفسه - ظاهر النص قوة 
على قوة. 
سواء بطردها أو عكسا: 
أو بعبارة أخرى .ينتج عن تعارض ظاهر النص مع مقتضى العلة - بطردها أو عكسها - فيين 
فالتوافق والتعارض بين مقتضى النص والعلة هما إذن سبب تأثير تعليل النص على دلالته. 
وفهم كيفية هذا التأثير تكن في فهم طبيعة المقتضيات التي تسبب هذا التأثير بتفاعلها مع 
بعضها البعض» وذلك: أنها ظنون» والظنون من شأنها أن ثتوافق أو تتعارض فإذا توافق ظنان 
تواد من مجموعهما ظن واحد قوي» وإذا تعارضا طغى الأقوى منهما على الأضعف. 
فالحال على ذلك إذن: أن ظاهر النص قد يقتضضى حك ما فى حل ماء والعلة - بطردها - قد 
تقتضي ذات الحم في ذات المحل» فيتأ كد في ذهن الجتبد قصد الشارع إلى المعنى الظاهر من 
النص» وقد تقتضي العلة - بعكسها - نفي هذا الحك عن ذات المحل» ويوافقها على ذلك مقتضى 
المعنى المؤول النص» فيترح في ذهن امجتبد قصد الشارع إلى هذا المعنى من النص دون 
المعنى الظاهر. 


بحم 
1 د 


ويمكن توضيح ذلك بالمثال التلي: 

زوق أبو غريرة كه أن رسول اللّه وَل قال: ««إذا استيقظ أحد؟ من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وشركده افإن أحدك لا يدري أن ماقت و4 11 

هذا الحديث إشتمل على أمى بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم» وشتمل كذلك على ذكر 
علة هذا الأمر» قال البيضاوي في قوله ككل «فإن أحدك لا يدري أن باتت يده»: «فيه إيماء 
إلى أن الباعث على الأعى بذلك احتمال النجاسة» لأن الشارع إذا ذكر حك وعمّبه بعلة دل 
على أن ثبوت الك كان لأجلها»()* 

هذا وللعلماء اجتبادات في نص هذا الحديث الشريف نتجت عن التوافق والتعارض بين 
مقتضيات كل من النص والعلة. 

ويمكن تصنيف هذه الاجتبادات بحسب طبيعة المقتضيات المسببة لها ضمن أربعة أنواع: 

النوع الأول : الاجتهاد الذي نتج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع مقتضى مؤول النص. 

النوع الثاني : الاجتباد الذي نتج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع مقتضى ظاهر النص. 

النوع الثالث : الاجتهاد الذي نتج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع مقتضى مؤول النص. 


النوع الرابع : الاجتهاد الذي نتج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع مقتضى ظاهر النص. 


00 البخاري» الصحيح» حديث رقم (159). 
(") نقله عنه ابن حجرء فتح الباري» ج١ء‏ ص818. وليس هو في المنباج. 
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النوع الأول: الاجتهاد الذي نج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع 


ويمكن إجراؤه في موضعين 5 يلىي: 

أُولّا: ظاهر الع ««فليغسل يده قبل أن يدخلها 2 وضوثئه»» يقتضى وجوب الغسل قبل 
الإدخال. 

ومؤول هذا الأمى - حك دلالة صيغة الأمى - يقتضي ندب الغسل قبل الإدخال. 

أما مقتضى اطراد العلة فهو كدذلك يقتضى ندب الغسل لا وجوبه» وذلك لأن علة غسل 
اليدين قبل الإدخال - كما دل عليها النص - هي الشك في نجاستهاء والشك - كم دلت عليه 
الأدلة - لا يرفع اليقين السابق» لذلك لم يقل العلماء بوجوب إِرَالة الشك إذا ما حصل» وإنما 
قالوا عدي ذلك طامط( , 

إذن فقد تعاضد مقتضى مؤول النص مع مقتضى اطراد العلة» ولذا ذهب الجمهور من 
العلماء إلى القول بىدب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم خلافا لظاهر النص»ء قال الحافظ» 
رحمه اللّه: «القرينة الصارفة للأمى عن الوجوب عند الجمهور: التعليل بأمى يقتضي الشكء لأن 
الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا الك استصحابًا لأصل الطهارة»7"), 


(') انظر: جلال الدين السيوطى» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» ط »١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» "ا ١٠:1١اه)‏ ص ١اه.‏ 


0( ابن خجر» فتح الباري» ج١»‏ ص١ .”1١‏ 


ل - :0 
ربت 


ثانيا: ظاهر الشرط ««(إذا استيقظ أحدك من نومه»» يقتضي بمفهومه المخالف عدم استحباب 
غسل اليدين في غير «الاستيقاظ من النوم» من الحالات» ومقتضى اطراد العلة أن يعم حك 
الاستحباب كافة المحال أو الحالات التي بتحقق فيها الشك بنجاسة اليد. 

وعلى ذلك يدخل في حكم النص: الإفاقة من الإغماء» ومن السكرء ومن الجنون» وكذلك 
أي حال حصل فيها الشك بنجاسة اليد لأي سبب من الأسباب» قال التووي» رحمه اللّه: 
«مذهبنا ومذهب امْحمَقين أن هذا الح ليس مخصوصا بالقيام من النوم» بل المعتبر الشك في 
قجابية اليد فق شلك فى انها 7 يا فى اناي 


النوع الثاني: الاجتباد الذي نج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع 

واجراؤه كالتالي: 

قوله لله : «<إذا استيقظ أحدك من نومه»» يعم بظاهره نوم الليل ونوم النبار» وقد ران 
الإمام أحمد» رحمه الله تخصيص هذا العموم بنوم الليل دون نوم التهار» وججته على هذا 
التخصيص قرينة لفظية وردت في الحديث وهي قوله كَكلِهِ : «أين باتت يده»» حيث إن لظ 
«بات» لا يستخدم لغة إلا في نوم الليل ولا إستخدم في نوم النبار» فدل هذا على أن المقصود 
2 الحديث هو نوم الليل خاصة لا يموم النوم 3 هو ظاهر اللفظ (), لكن جمهور العلماء 


00 النووي: بحبى بن شرف» المنباج شرح يح مسلم بن اجاج » طاء دار المعرفة بيروت» 84١4١ه»‏ 
حايص ١‏ /ا١.‏ وسيشار له: التووي: شرح صعيح مسلم. 
0( انظر: ابن قدامة» المغني» ج١»‏ ص ؟؟. والشوكاني» نيل الأوطار» ج١1‏ ص 8 ". 


7 
12 د 


خالفوا أحمد في هذا ال لتخصيص» وإن دعمته القرينة اللفظية» مستندين في مخالفتهم هذه إلى 
مقتضى العلة» إذ لا فرق في حصول الشك بنجاسة اليد بين نوم الليل ونوم النهار(')» وبناء على 


ذلك فقد تقوى عموم النص - وهو الظاهر منه - بمقتضى العلة فامتنع عن التخصيص. 


النوع الثالث: الاجتباد الذي نج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع 

واجراؤه كالتالي: 

قوله يِه : «إذا استيقظ أحدك من نومه» عام في كل من يقوم من النوم من المكلفين 
فهذا هو الظاهر من النصء وانعكاس العلة يعارض هذا الظاهر» إذ هو يقتضي عدم وجوب أو 
استحباب غسل اليدين لمن قام من نومه متأكدًا من طهارة يديه كن وضعهما في قفازين مثلا 
قبل أن ينام 2200 فيخص عموم النص بمقتضى انعكاس العلة هذاء ويخرج عن حك النص كل 
من لم تتحقق فيه علة الشك بنجاسة يده لأي سبب من الأسباب وان صدق عليه أنه استيقظ 


النوع الرابع: الاجتباد الذي نج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع 


واجراؤه كالتالي: 


)0( المراجع السابقة. 
0( انظر: ابن ججر» فتح الباري» ج١»‏ ص 7ا”. 
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كوحته 
ظاهر الحديث يقتضي إخراج الني كَكْهُ عن حك النص» وذلك لأن قوله كَل : «دإذا استيقظ 
أحد؟»» صريح في إضافة الك إلى المخاطبين ولا يدخل فيه المخاطب - وهو هو كَل - إلا بدليل. 
والعلة بانعكاسها توافق الظاهر إذ هي تقتضي خروج الني يَكلِةٍ عن حك الحديث لأنه كل 
ليس هو ممن «لا يدري أن باتت يده» إذا نام؛ لما ورد أنه يَكلْهِ كانت تنام عيناه ولا ينام 
ل 
جملة القول فى هذا المطاب 
تعليل النص يعمل عمل «القرينئة» المبينة لمراد الشارع من النصء فإذا كان النص عام 
فإما أن تؤكد هذا العموم وإما أن تخصصه. وإذا كان مطلمًا فإما أن تؤكد هذا الإطلاق وإما 
أن تقيدهء واذا كان حقيقة فإما أن تؤكدها واما أن تصرف النص عنها إلى المجان واذا كان 
له مفهوم مخالف فإما أن توكد هذا المفهوم وإما أن تبطله. 
وهكذا كل ظاهر للنص إما أن يوٌكده التعليل واما أن يصرف النص من الدلالة عليه إلى 
الدلالة على المعنى المؤول بغض النظر عن نوع التأويل ما دام احتماله قائًا. 
والفاسفة في امتلاك التعليل هذه القوة في التبيين: هي كون التعليل يحدث ظنا دالا على 
مراد الشارع من النصء فإذا اجتمع هذا الظن مع الظن الذي يحدئه ظاهر النص قواهء وإذا 
عارضه - وكان أقوى مئله - صرفه إلى المعى المؤول. 


00 البخاري» الصحيح» حديث رقم (فحهم). 
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المطلب الثالث 
مجال تأثير تعليل النص على دلالته 


يمكن - بشيء من التجوز - تشبيه النص الشرعي القابل للتأويل برسالة آراه رسلها منها 
الذلالة عل أ .هاء لكنه - لغرض ريده د كتنب :ها أراد الدلالة عليه حبر سري أو خفى» ثم 
كتب فوقه كلاما لا يقصد مدلوله بحبر عادي أو ظاهر. 


فقتضى المكتوب بال حبر اللحفي هو مؤول النص» ومقتضى المكتوب بالحبر الظاهر هو ظاهر 
النص. 

وموقع التعليل من هذا التشبيه هو تلك النار الحادئة التي إذا قربت إليها الرسالة برز مراد 
الفرسل معنا عل التسقيق» وذلك. أن التعليل يكشت عن المعق المقول للنضن بعد أن. كان 
خفيًا ليبطل العمل بظاهر النص مع أنه كان واضحاء كل ذلك سعيا وراء تحقيق مراد الشارع 
من النص بالتحديد. 

وعليه» فعمل التعليل في النص هو عمل توضيحي كشفي عن المراد منه» وليس هو تغييرا 
أو نسحًا أو إبطالّا للنص؛ وذلك لأن النص ل يِلعٌ بالتعليل بل بقي دالّا على معنى من معانيه 
يحتمله لغة» وهذا ليس هو شأن التعليل فقط» وإئما هو شأن القرائن كلهاء ولم يقل أحد بأن 
صرف النص عن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول لقرينة من القرائن هو تغيير أو إبطال أو 
أسخ لهء وانما هو تبيين لمراد الشارع منه. 

نعم» هو إبطال لظاهر النص» لكن هذا شيء وإبطال النص بالكلية شيء آخر» والفرق 
بينبما كالفرق بين تقريب الرسالة إلى نار هادئة ليظهر بذلك أن المراد بها هو ما دل عليه 
مكتوبها اللخفي دون ما دل عليه مكتوبها الظاهر وبين حرق هذه الرسالة بمكتوبهاء اللدفي 
والظافر معاء 


بحم 
52 د 


فالحال الأولى هي حال المؤول للنص بالتعليل أو بغيره من القرائن» وال حال الثانية هي حال 
المبطل للنص والنائغ له حتى لا تبقى له دلالة أصلا لا ظاهرة ولا مؤولة. 


فإذا تقرر هذاء وما سبق» فعلى ضوئه يمكن تحديد مجال تأثير تعليل النص على دلالته بأنه 
مهما كانت دلالة النص ظنية تقبل مز يدا من التوضيح أمكن تأثير التعليل عليها والاء بأن كانت 
قطعية» فإنه لا يتطرق إليها تأثير التعليل بحال» وذلك لأن الدلالة القطعية قد بلغت الغاية في 
الوضوح بحيث لا بمكن بشيء من الأشياء الزيادة من وضوحها في الدلالة على المراد منباء 
فإذا ما حصل وازدادت وضوحًا بقرينة من القرائن دلّ هذا على أنها لم تكن قطعية في دلالتهاء 
لأن المقطوع لا يزيده الظن شيئًاء وإنما الذي يزداد بالظن المظنون فقط. 

فجال تأثير التعليل على النص - إذن - هو الدلالات الظنية أو المقتضى الظني له سب» 
أما الدلالات القطعية أو المقتضى القطعي لنص من النصوص فهو عن تأثير التعليل بمعزل. 


77155ب - ٠‏ 
المبحث الثالث 
البعد الاجتهادي لمسألة «تأثير تعليل النص على دلالته» 
وهو في مطلبين: 


المطلب الأول : كيفية نظر انجتبد إلى النص الشرعي بناءً على القول بتأثير تعليل النص 
على دلالته 


المطلب الثاني : الفرة الأصولية المترتبة على القول بتأثير تعليل النص عل دلالته 


صفحة فارغة 
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المطلب الأول 
كيفية نظر المجتهد إلى النص الشرعي بناءً على القول بتأثير تعليل النص 
على دلالته 


عندما ينظر الجتبد في النص الشرعي القابل للتأويل ليستنبط منه حكيًا من الأحكام» فإن 
نظره يدور بين ثلاثة أقطاب لهذا النص: 

القطب الأول: المعنى الظاهر للنص» وهو الراجح الذي تقتضيه ألفاظ النص يوضعها اللغوي» 
كدلالة العام على العموم أو المطلق على الإطلاق أو اللخاص على الحقيقة. 

الطب القاق :هله النض» بدواء أكانت متضوصة أو انتبد فى استنباطها: 

القطب الثالث: المعنى المؤول للنصء» وهو المرجوح الذي يحتمل أن تقتضيه ألفاظ النص 
بوضعها اللغوي كدلالة العام على االخاص أو المطاق على المقيد أو االخاص على الجاز. 

فإذا نظر امجتبد نظر متفحص في هذه الأقطاب الثلاثة فإنه بتحصل على جملة من الظنون لا 
يتسنى له استنباط الحم منها إلا بعد أن يمع بين هذه الظنون ويوفق بيبا بحيث يخرج بعد ذلك 
بظن غالب على حك من الأحكام. 

وهذه الظنون هي: 

الظن الأول: ظن المعنى الظاهر» ومقتضى هذا الظن إجراء الح على وفقه» فإن كان عاما 
الحك» وإن كان مطلكًا أطلق وان كان لفظًا حقيقيًا فهو المراد دون انجاز. 
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وهذا الظن من امعه ظاهر» أي قوي» أذلك فيو وك ظن يقع اعتبار امجتبد له. 


الظن الثاني: ظن العلة» ومقتضى هذا الظن أن ثبت الحم في جميع المحال التي تتحقق فيها 
العلته وأن ينتفى عن جميع المحال التي لا تتحقق فيها. 

وهذا الظن في القوة على درجات» وهو ثاني ظن يقع اعتبار الجتهد له» فإن انسجم واتفق 
هذا الظن مع ظن المعنى الظاهر في الدلالة على حك ما قضى الجتبد بهذا الح واكتفى بذلك 
وإلا اضطر إلى النظر إلى: 

الظن الثالث: وهو ظن المعنى المؤول» ومقتضى هذا الظن إجراء الحم على وفقه» فإذا كان 
خاصًا خصص الك وإن كان ظاهر النص العموم» وإذا كان مقيدًا قيْد الحم وإن كان ظاهر 
النص الإطلاق وإذا كان مجارًا فهو المراد دون المعنى الحقيقي. 

وهذا الظن - من حيث الأصل - ضعيف وإذا فهو آخخر ما يع اعتبار امجتبد له. 

هذه هي الظنون الثلاث التي تتحصل إدى المجتبد عند نظره في نص شرعي قابل للتأويل. 

فأما ظن المعنى الظاهر» وظن المعنى المؤول فهما ظنان متعاكسان متضادان إذا قوي 
أحدهنا طيت الك وإذا طعت أحدها قوي الآخر. 

ويا ظن العلة فله مع ظني المعق الظاهر والمؤول هالات ثلاث: 

الأولل: أن لا يؤثر على كل من الظنين» وذلك كإذا لم تعرف علة النص بأن لم يوقف عليها 
بمسلك صحيح وني هذه الحالة يك الجتبد بما يقتضيه ظاهر النص لأنه هو الظن الأقوى. 
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الثانية: أن يزيد في قوة المعنى الظاهر بأن يتفق مقتضى العلة مع مقتضى ظاهر النص» وفي 
هذه الحالة أيضًا يتك المجتهد - ولكن بمزيد من الثقة - بما يقتضيه ظاهر النص. 

الثالثة: أن يزيد في قوة المعنى المؤول بأن يتفق مقتضى العلة مع مقتضى المعنى المؤول 
للنص» وهذا بالضرورة بقتضي تعارض مقتضى العلة مع مقتضى ظاهر النص» لأن المعنى 
المؤول والمعنى الظاهر متضادان فوافقة أحدههما تعنى بالضرورة مضادة الآخر. 

وهذه الحالة يتفرع عنها بحسب التقسيم المنطقي ثلاث حالات: 

الأولى: أن يتقوى كل من ظن العلة وظن المعنى المؤول حتى يصيرا يجموعهما أقوى من 

الثاية: أن يتقوى كل من ظن العلة وظن المعنى المؤول ولكن بحيث يظل - في نظر الجتهد 
- ظن المعنى الظاهر أقوى من جموعهما وفي هذه الحالة يك المجتبد بمقتضى المعنى الظاهر. 

الثالئة: أن يتقوى كل من ظن العلة وظن المعنى المؤول بحيث إساويان ظن المعنى الظاهر 
وفي هذه الحالة: إما أن يقال بالتوقف وطلب الدليل من خارجء وإما أن يقال: نك بالظاهر 


لأنه هو المتبادر. 
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المطلب الثاني 
القْرة الأصولية المترتبة على القول بتأثير تعليل النص على دلالته 


سبق القول بأن التعليل: إما أن يقوي المعنى الظاهرء وإما أن يقوي المعنى المؤول. 
فإذا كان النص مشتركا فهو قد يرجح أحد معانيه على الآخر. 
فإذا قوى التعليل المعنى الظاهر للنص فاذلك فائدتان: 
الأولى: عصمة الظاهر من التأويل لاسها إذا أفضى التعليل إلى جعل الظاهر «نصا» أي 
قاطعًا في الدلالة على معناه. 
الثانية: عند تعارض ظاهرين أحدهما تأيد بالتعليل والآخر لم يتأيد يقدم الذي تأيد بالتعايل 
على الآخر. 
وقريب في الدلالة على هذا قول إمام الحرمين في كاب الترجيحات من البرهان: «إذا تعارض 
ظاهران وفي أحدهما ما يقتضي التعليل في صيغة التعميم فهو مرح على العام الذي عارضه وليس 
فيه اقتضاء التعليل والسبب فيه أن التعليل في صيغة العموم من أقوى الدلالات على ظهور 
قصد التعميم حتى ذهب ذاهبون إلى أنه نص ممتنع تخصيصهء فإن قَدَر نضا فلا شك في تقديمه 
على الظاهر المعرض للتأويل»17). 
واذا قوى التعليل المعنى المؤول للنص أو رجح أحد معاني المشترك ففائدة ذلك 
عظيمة» وه تكمن في الكشف عن مراد الشارع من النص وبالتالي تحديد الحكم الشرعي 
الملاتم لإرادة الشارع هذهء وفي ذلك أمان من انخطأ في تقرير الأحكام الشرعية وأمان من 
الحطأ في اتباع ظاهر النص مع أنه ليس راد قال ابن برهان» رحمه الله في شأن «التأويل» 
«هو أنفع كتب الأصول وأجلها»7"). 


00( إمام الحرمين» البرهان» ج؟» ص /الال/اء 


ل ل 
ا ١م‏ 
يت 
الفصل الثانى 
«أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة رضوان الله علهم 
وهو في مبحثين: 
المبحث الأول : «أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة إبان العهد النبوي 


المبحث الثاني : «أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة بعد العهد النبوي 
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المبضث الأول 
«أثر تعليل النص على دلالته» ف اجتبادات الضهابة إبآن العهد النبوي 


تكتسب اجتبادات الصحابة إبان العهد النبوي مزية كبيرة على غيرها من الاجتبادات» 
وذلك لأنا فضلة عن كرما ابكرادات مبدرت حن عير القرون غلءا وورعا وككاء فإنيا لقي 
اناك الشرع لما متمثلة في إقرار النبي يكل أصحابه على فعلها من حيث مبداً الاجتهاد في حضرته 
يك أولّا ومن حيث طريقة هذا الاجتهاد ونتيجته ثانيا. 

وبناءً على هذا يمكن القول بأن ما سيرد فيما بلى من الأمثلة على اجتبادات الصحابة المبنية 
على تأثير تعليل النص على دلالته - يعد بحق أحد أعظم الأسس التي يستند إليها القول بتعليل 
الأحكام بشكل عامء وبتأثير تعليل النص على دلالته بشكل خاص. 


المثال الأول: حديث الصلاة في بنى قريظة: 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ««قال الننى كد يوم الأدرابي» لذ ماين هد العصر إلا 
في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال: لا نصلى حى نأتيهم» وقال بعضهم: 
بل نصل لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي يكل فلم يعنف واحدًا منبم»(7). 


00 البخاري» الصحيح» حديث رقم )15 ١‏ ). 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الل «قال السبيل7١)‏ وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا 


يعاب على فق الكل بظاهر حديث أو آله ولاغل هن استبط مخ الف ممق متصفيي 111 


وقال ابن الع رحمه اللّ: «وقد اجتبد الصحابة في زمن النبي َكْهُ في كثير من الأحكام ولم 
يعنفهم» كا أمرهم يوم الأسوايه ان زايا العصر في بف قريظة» فاجتبد بعضهم وصلاها في 
الطريق» وقال لم يرد منا التأخير وما أراد بريطة التوظي» قنظروا إل العدق» واكن اتريون 
وأخروها إلى بن قريظة فصلوها ليلاء نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وهؤلاء 
سلف أصحاب المعاني والقياس»(7), 


حاصل اجتباد الصحابة الذي صاوا في الطريق أنه تخصيص لعموم النص بالعلة» وذلك أن 
قوله ككل «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» نبي يعم جميع المخاطبين به في جميع 
الأحوال» سواء خيف فوات وقت الصلاة أم لاء ولكن بعد أن وقف الصحابة على علة هذا 
النبي خصصوا بها هذا العموم فأخرجوا منه حالة ما إذا خشي فوات الوقت» فكأن المبي بعد 


فهم العلة صار كالتالي: لا يصلين أحدم العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخنثى فوات الوقت. 


)0 السبيلي: عبد الرحمن بن عبد الله الحثعمي الشافي» عالم باللغة والسير ولد في مالقه وعمي وعمره /11 سنة» 
ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه وأقام عنده إلى أن توفي سنة 8 ههه من أشبر مصنفاته 
«الروض الأنف» شرح سيرة ابن هشامء انظر: الزركلى الأعلام» ج؛ ص م8١‏ م. 

(') ابن حر العسقلاني» فتح الباري» جلاء ص /41. ْ 

[" ابن القَبمء إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت» ج١ء‏ ص ١"‏ *» وسيشار إليه فيما بلي ب 
ابن القيم: إعلام الموقعين. 
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ومن ثم أقر النبى يَكِِ أصحابه على هذا الاجتباد فكان دليلا على جواز أن يستنبط من النص 


معنى ينخصصه م قاله السبيل رحمه اللّه. 


لكن بتي هاهنا إشكال» وهو أن هذا الحديث وإن كان دالا على مشروعية اتباع العلل 
والمعاني وإن خالفت ظاهر اللفظ» فإنه دال في الوقت نفسه على مشروعية اتباع الظاهر وإن 
عارضته العلة وقد سبق بيان أن امجتبد حين نظره إلى النص ينبغي أن لا يغفل الظن الحخاصل 
من العلة ويقتصر على الظاهر فس ب(١)‏ لاسها إذا كانت العلة واضحة وجلية كم هو الشأن في 
هلا اديت 

فهل في هذا الحديث دليل على جواز اتباع الظاهر بإطلاق كا يفعله الظاهرية؟ 

والجواب على هذا الإشكال هو أنه قد سبق أيضًا بيان أن ظاهر النص وإن كان لا يتبع 
بإطلاق إلا إنه يتبع في حالات وهي: 

-١‏ إذا توافق مقتضاه مع مقتضى العلة. 

؟- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه أقوى من مقتضى العلة. 

*- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه مساويا لمقتضى العلة. 

4- إذا خنفيت علة النتص ولم يمكن الوقوف عليها. 

ويترك الظاهر بسبب التعليل في حالة واحدة فقط وهي: إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى 
العلة وكان الظن الحاصل من العلة أقوى من الظن الحاصل من ظاهر اللفظ مع احتمال اللفظ 
لقأ ويل 00 


(') انظر: الفصل الأول» المبحث الثالث» المطلب الأول. 
(") انظر: الموضع السابق» 


لل ل 
ليله 
كوجته 

وبناء على هذا التفصيل بمكن تخريج اجتباد الصحابة الذين أخروا الصلاة - كا هو في الواقع 
+الكون ندرا تن الخالاث التي ..تبع فيها الظاهر» وذلك بأن يقال: 

إن الصحابة المؤخرين للصلاة إذ اتبعوا الظاهر فإنهم ظنوه مقصودا للشارع» وتأيد ظنهم هذا 
بأن الني يك يعلم الطريق إلى بني قريظة وقدر ما إستغرق قطعها من الوقت ومستبعد أن يغيب 
عن خاطره كَل أنه سيفوتهم وقت العصرء فلو كان مقصوده أن يصلوا في الطريق لنبه على 
ذلك واستدرك قائلا: لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخئى فوات الوقت» 
وعليه فالظن بأن الظاهر مقصود للشارع كان عند هؤلاء الصحابة أقوى من ظن العلة وبناءً 
قل ذلك ماروا ورادةه 

فسيرهم هذا وراء الظاهر لم يكن نتيجة إهمال للعلة مطلقًا كا يفعله الظاهرية» وائها لأنهم 
رأوا أن العلة - وهي محل لاختلاف الروًا - لم تبلغ من القوة بحيث تقضي على ظاهر اللفظء 
هذا وجه في التخريج ووجه آخخر لعله أصم: 

أن الصحابة المؤخرين للصلاة إذ اتبعوا الظاهر فإنهم قد التفتوا إلى العلة فتأيد لدبم ظاهر 
اللفظ بموافقته لمقتضى العلة ووجه ذلك: أن النزول للوضوء في الطريق ومن ثم الصلاة يتطلب 
درا لا يسن به من الوقت» وهذا تأخير ينافي «الإسراع» الذي هو غلة النضع» ويبذا يكون 
مقتضى العلة من هذا الوجه يوجب تأخير الصلاة وعدم أدائها في الطريق 5 يوجب ذلك ظاهر 
اللفظ. 

واذن» ونظرا لالتفات هؤلاء الصحابة إلى العلة فليس في هذا الحديث دلالة على جواز 
إهمال العلة واتباع ظاهر اللفظ ملكا - فود ات الظاهرية. 


بعر 
312 د 


فإن قيل: فإذا كان الصحابة المؤخرين للصلاة وكذا المقدمين لا قد التفتوا جميعا إلى العلة 
فلناذ! التغلقت نتجة الجتادييناء 


ع 


فالجواب هو أن الفريقين جميعا وإن التفتوا إلى العلة إلا أنهم ل يلتفتوا إليها بالقدر نفسهء بل 
كان التفات المؤخرين للصلاة إلى العلة أعمق وأقوى حيث إنهم أبوا أن يفوتوا «الإسراع» الذي 
هو علة النص واو بأداء الصلاة» أما الآخرون فإنهم وإن التفتوا إلى العلة إلا أهم اكتفوا تلبية 
لمقتضاها بسرعة النبوض والذهاب إلى بني قريظة من غير تشاغل بشيء ورأوا أن ذلك فقط 
هو مقصود الني يكل من قوله» ولم تصل بهم نظرتهم إلى العلة إلى درجة أن يعتبروا الإسراع 
فطلورا أثناء الطريق إلى القدر الذي ينبغي أن تترك من أجله الصلاة على الرغم من أهميتها 
وضرورتها وهذا ظاهر في قولهم «بل نصلي لم يرد من ذلك» أي أراد منا الإسراع لكن لا إلى 
درجة ترك الصلاة» وبناء على ذلك صلوا في الطريق وإن كان ذلك غخالمًا لظاهر اللفظ. 

هذا ولما كان في هذا الحديث حبة قوية على جواز اتباع مقتضى العلة وان عارض مقتضى 
اللفظ فقد تلك ابن حزمء رحمه الله في الإجابة عنه وذكر في تزييف دلاله هذا الحديث على 
ذلك جوايا ضعيفًا وهو زرأنه قن كان تقدم من رسول الله يكل أ في وقت الغصير انها عق يديد 
ظل الشيء غل عقله إلى أن تصقر الشمس» وأن مهرها إلى الففرة بعر عدر يقغل فل 
الحافتين» فافترن عل الصحابة ى ذلك أمران واردان» واجب أن بعلي أهدهنا عل الآتعر 


ضرورة» فأخذت إحدى الطائفتين بالا المتقدم» وأخذت الأخوين 9 الساق اال 


00 عل بن أحمد بن حزم» الإحكام 2 امول الأحكام» طءء دار الآفاق الجديدة» بيروت 408 اهه ج27 
صم" وسيشار له فيما يل ب ابن حزم: الإحكام. 
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وحاصل هذا الجواب أن اختلاف الصحابة في هذه الواقعة لم يكن بسبب اتباع العلة أو 
اتباع الظاهر وإِنما بسبب تعارض الأوامى الشرعية: أحدها وهو المتقدم يوجب أن تؤدى صلاة 
العصر في وقتهاء والآخر وهو المتأخر يوجب أن تؤدى الصلاة في بني قريظة بغض النظر عن 
قت الآذاى 

والحلاف الناثئ بسبب تعارض النصوص يجيزه ابن حزم ولا يحرج فيه بخلاف الناثئ عن 
اتباع العلل (21. 

ولا يخفى تكلف هذا الجواب على ذي نظرء إذ على فرض تسل التعارضن بق الأواس ا 
يدعيه ابن حزم رحمه الله فإن المتعارضين عام متقدم وخاص متأخر: عام يأمى با محافظة على 
صلاة العصر بشكل عام وأدائها في وقتها وخاص ينبى عن صلاة عصر معينة في يوم معين 
لأناس معينين» ومن المحال على الصحابة وهم أفقه هذه الأمة وأعلمها أن يقدموا العام المتقدم 
على اللخاص المتأخر لاسبها وقد تعاضدت أقوال الأصوليين - حتى ابن حزم - على أن اللخاص 
المتأخر يقضي على اللخاص المتقدم!') فكيف لا يقضي على العام الذي هو أضعف دلالة. 

وما مَثَلَ من قدم العام المتقدم على الخاص المتأخر إلا كثل سيد قال لغلامه: لا تذخل 
أحذا علي ثم جاءه بعد حين وقال له: إذا جاء زيد فأدخلهء خاء زيد فلم يسمح له الغلام 
بالدخول فلما وصل الأعى إلى السيد قال لغلامه: ل لم تسمح له بالدخول وقد أمرتك بإدخاله 
فقال الغلام مجيبًا: إنه قد سبق منك أمى لي بعدم إدخال أحد وعلى هذا الأعى اعتمدت فقدمته 


على أمرك المتأخر فهل تَستقَم عند ذوي العقول حة هذا الغلام؟ 


(') انظر: المرجع السابق» ج8»؛ ص45١-49١.‏ 
(") انظر: ابن حزم» الإحكام» ج27 ص١7‏ واج4» ص ؛ ه والآمدي: الإحكام جا ص 0/1 7. 
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والقول بأن اجتباد الصحابة الذين صلوا في الطريق كان اعتماذا على العام المتقدم ما هو 
إلا اشبيه لاجتبادهم هذا باجتباد هذا الغلام. 

وفي هذا من التسفيه والتجهيل لهم - رضوان الله عليهم بأسط قواعد الاجتباد ‏ بل التفكير 
المنطقى ‏ ما فيه؟ فاشاهم إياه. 

نعم لا يمكن إنكار أن الصحابة نظروا إلى العام المتقدم الآمى بأداء الصلاة على وقتهاء 
لكن هذا لم يكن إلا بعد أن صرفوا النبي اللخاص المتأخر عن ظاهره بالتعليل» وهذا هو 
المقصود من إيراد هذا الحديث» وذلك بين لا - لو تأمل ابن حزم - من قولحم في دفع النبي 
المتأخر «لم يرد منا ذلك» واللّه أعل. 


المثال الثاني: ديك الفطر في السفر: 


عن أن سعيد الحدري ذه قال: ««سافرنا مع رسول الله يِه إلى مكة ونحن صيام» فنزلنا 
منزلاء فقال البي يللي : تك قد دنوتم من عدوم والفطر أقوى لك فأفطروا» قال أبو سعيد: 
«فكانت رخصة فنا من صام ومنا من أفطرء فنزلنا منزلا فقال رسول الله كل كم مصبحو 
عدوم والفطر أقوى ل5 فأفطروا»» قال أبو سعيد: «فكانت عزمة فأفطرواء ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله يَكدْةٌ بعد ذلك في اليقر ا 

وجه «تأثير تعليل النص على دلالته» في هذه الواقعة: أن النبي َكل أم أصحابه بالفطر وذلك 
في قوله: «[كر قد دنوتم من عدوء والفطر أقوى ل5 فأفطروا» ولم يفهم الصحابة رضوان الله 
علهم من هذا الأمى أنه يدل على وجوب الفطر أو حت ندبيته كا هو الظاهر من الأوام في 


العادة بل 


(') مسل» الصحيح» حديث رقم (5519). 
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فهموا أنه خرج مخرج الترخيص والتيسيرء ولذا قال أبو سعيد 5ه «فكانت رخصة فنا من 
صام ومنا من أفطر» أي منا من جرى مع ظاهر الأمى فأفطر ومنا من نظر إلى علة الأمس 
فصام» وكل على صواب إن شاء الله بإقرار النبي ككل لم لأنه كان بين ظهرانيهم ومستبعد أن 
لم يكن قد اطلع عليهم. 
وفي المرة الثانية لم يدع البي يكل مالا للاجتباد هزم الأمى بالفطر فكان ذلك - كا قال أبو 
سعيك - «عرزمة» فأطاعوا. 


المثال الثالث: حديث المي عن الوصال في الصوم(١):‏ 


عن أب هريرة له قال: <قال النبي يلد لا تواصلوا»» وف رواية «نبى رسول الله َكةٌ عن 
الوصال في الصوم قالوا: إنك تواصل: قال: إني لست مثلك إن أبيت يطعمني ربي ويسقين» فلم 
ينتبوا عن الوصال» قال: «فواصل بهم النبي كه يومين أو ليلتين ثم رأوا الحلال» فقال الني 
كل: لو تأخحر الحلال لزدتمء كالمكي هم(" 


وجه «تأثير تعليل النص على دلالته» في هذه الواقعة هو أن مقتضى قول النى يكل لأصحابه: 
دلا تواصلوا»» هو أن بمتنعوا عن الوصال وجوبًا أو ندبا تمشيًا مع ظاهر النبي وهذا ما لم 
يحدث» إذ إن الصحابة لم يلتفتوا إلى ظاهر هذا المي حتى نظروا في علته فلما وجدوه خرج 


مخرج الرفق بهم والرحمة للهم» ما صرحت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في روايتها للعديث 


(') الوصال في الصوم: هو أن يصام اليوم واليومان والثلاثة فأكثر من غير فطر في ليل أو نهار. انظر: المعجم 
الوسيط» ج؟؛ ص9٠ .1٠١‏ 
0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (77599). 
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إذ قالت: ««نبى رسول الله َك عن الوصال رحمة لمم» ١7‏ عارضوا يبذه العلة ظاهر النبي 
خملوا النبي على وجه الترخيص وأخذوا هم بالعزيمة ««دفل كنبرا عن الرطال# © قاله ابو 


وهذا التخريج لفعل الصحابة متعين إذ لا يظن بهم رضوان الله عليهم عصيان أمى النبي ككل 
مع ما كانوا عليه من يال الطاعة وسرعة الامتثال» ولو اقتضى ذلك زهوق أرواحهم وتفاد 
أموالحم. 

قال الشاطبي رحمه اللّه: «واصل عليه الصلاة والسلام وواصل السلف مع علمهم بالتبي» 
تتا بأن مغزى الهبي الرفق والرحمة» لا أن مقصود النبي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله»77). 

وقال أيضًا «قد واصل عليه الصلاة والسلام بأصحابه حين تباهم فلم واه وى هذا أمرآن 
إذا أخذنا بظاهر النمي: 

أحدهما: أنه نباهم فلم ينتبواء فلو كان المقصود من النببي ظاهره لكانوا عاندوا نبيه بالمخالفة 
مشافهة وقابلوه بالعصيان صراحاء وفي هذا القول ما فيه. 

والآخر: أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا مبيهء ولو كان الببي على ظاهره لكان تناقضًا وحائئى 
لله من ذلك» وإئما كان ذلك لوي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم فلما لم إسامحوا أنفسهم بالراحة 
وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة الله أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما 
نباهم لأجله وهو دخول المشقّة حت يعلموا أن نبيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم 
والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء في مرضاة ربهم»0"ا. 


)0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (54و9١).‏ 
0( الشاطبىء الموافقات» اج" ص ٠١‏ واء 
2( الشاطبي» الموافقات» ج*» ص ١.١6١‏ 


7 
د 


هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن علماء السلف قد اختلفوا في حكم الوصال على قولين: 


الأول: مشروعية الوصال واستحبابه لمن ل !شق عليه وحرمته على من شق عليه وعليه جماعة 


من الضحابة والتابعيق ]5 كان يد اللذ بن الزبير ل بواضل لمسية عفر روما (): 


قال الحافظ ابن حجر «ومن جتبم.... أنه وك واصل بأصحابه بعد النبي فلو كان النبي للتحريم 
لما أقرهم على فعله فعل أنه أراد بالمبي الرحمة بهم والتخفيف عنهم كا صرحت به عائشة في 
حديثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام اليل خشية أن يفرض عليهم ولم يتكر على من بلغه أنه 
فعله ممن لم يشق عليه» وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر. فن لم يشق عليه ولم يقصد موافقه 
أهل الاب ولا رغب عن السنة ل يمنع من الوصال»(), 

والقول الثاني: عدم مشروعية الوصال والمنع منه إما كراهة وإما تحريًا وحجة أصحاب هذا 
القول صريم النبي عن الوصالء فهؤلاء مشوا مع ظاهر النبي فقالوا بحرمة الوصال أو كراهته 
لكل أحد شق عليه ذلك أم لم بشق» وأصحاب القول الأول جمعوا بين النبي وعلته موا النبي 
على من إشق عليه الوصالء أما من لم يشق عليه ذلك فأخرجوه عن عموم النهي بالعلة» فتحصل 
أن اجتبادهم إِما هو تخصيص لعموم النص بالعلة المستنبطة منه» وقد أقر الني يَكِةٍ هذا 
الاجتباد حين واصل بأصابه أيَامًا بعد النبي ودلٌ هذا على صحة الوصال لأنه لو كان معصية 
لما واصل بهم الني وك » أما قول أبي هريرة 5ه «كالمتكي لهم» فهو يعني أنه أواة أن يرهم 
وجه نبيه عن الوصال وهو خشية دخول المشقة عليهم حتى يتبين لهم بالتجربة العملية أن من 


لا يقوى 


)0( انظر: ابن جر العسقلاني» فتح الباري» ج ؟» ص ١غع؟.‏ 
©) المريجم السابق: 


بعر 
١ 0312‏ د 


على مثل هذا الوصال فأحرى به أن يأخذ بالرخصة فإن ذلك أفضل له كا سبق أن قرره 
الشاطبى رحمه الله 


المثال الرابع: حديث الأعى بالتحلل بعد صلح الخد ببية: 


عن المسور بن مخرمة ذه في قصة صلح الحدبية قال: ««فلما فرغ من قضية الككّاب» قال 
رسول الله يك لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا قال: فواللّه ما قام منهم رجل واحد حتى قال 
ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لما ما لتقي من الناس فقّالت 
أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلقك فرج فلم يكلم أحدا منبم حتى فعل ذلك ثحر بدنه ودعا حالقه -خلقه فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم ساق مكاي الويف 1 

ووجه تأثير «تعليل النص على دلالته» في هذه الواقعة أن الصحابة رضوان الل عليهم لم يمتثلوا 
الأأم» فاحتمل ذلك سببين: 

أحدهما: أن يكون عدم امتثالهم عصيانا ومعاندة حاشاهم من ذلك مع ما عرفوا به من 
سرعة الامتثال وحب النبي كَدْةٌ وطاعته. 

والثاني: أن يكون قد حصل لهم اجتباد في مورد الأمى بحيث لم حملوه على ظاهره وإئما 
حماوه على الترخيص والتيسير وأن العزيمة هي الاسقرار على الإحرام» وترح لديبم هذا التعليل 
بفعل النبي يَكدْهُ حيث اسقّر على إحرامه ولم تحال. 

وعلى ذلك خالهم هاهنا يا هي عندما نباهم عن الوصال حيث ترح لدمهم أن الإضال 
عزيمة بسبب وصال الني ككة. 


)0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (91/17). 


7 
١ 832 


قال الحافظ رحمه اللّه: «قوله «قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحد] 
منبم» يحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون الني كَكلِةِ أمرهم بالتحلل 
أحذًا بالرخصة في حقهم وأنه هو إستمر على الإحرام أخدًا بالعزيمة في حق نفسه» فأشارت 
عليه أن بتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال وعرف النبي ديوات ها أشاركة إليه عله فنا وا 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ ل ببق بعد ذلك غاية تنتظر»(1), 


وني إقرار النبي كل أصابه على هذا الاجتباد إذ إنه لم يوبخهم عليه ولم يعاقهيم أو يعاتهم وم 
ينقل عنه شىء من ذلك دليل على صحة «تأثير تعليل النص على دلالته» وجواز ذلك واللّه أعل. 


المثال اتلخامس: حديث إمامة أبي بم وتأورهة 


ووه 


عن سبل بن سعد الساعدي ذيه: ددن رسول الله يك ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم » خانت الصلاة» ؤاء المؤذن إلى 5 بكر فقال: أتصلي للناس قم قال: نعم فصلى أبن 
بكر لخاء رسول الله يَلْةٌ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» 
وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله يكل فأشار 
إليه رسول اللّه يكل أن امكث مكانك - وفي رواية <«فأشار إليه يأمره أن يصل»» - فرفع أبو 
بكر ذه يديه مد اللّه على ما أمره به رسول الله يَكلْهُ من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى 
في الصف» وتقدم رسول الله يك فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن ثثبت إذ 
أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قافة أن يصلي بين يدي رسول الله يك فقال رسول 
لله وك : ما لي رأيتك أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيءٌ في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح الثتفت 
إليه» وإنما التصفيق للنساء»»7"), 


(') ابن خر العسقلانى» فتح الباري» ج ه» ص 09غ. 
0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (584). 


ا 

اويا 
اوت 
وجه «تأثير تعليل النص على دلالته» في هذا الحديث أن النى يكل أ أبا بكر بالثبوت في 
مكانه؛ فكان مقتضى ظاهر الأمى أن يبقى أبو بكر في مكانه من غير استئخار» لكن هذا ما لم 
يكن» وذلك أن أبا بكرت نظر إلى علة أمى الني يكل له بالثبوت فوجد أن الأع لم يخرج مخرج 
الإلزام كا هو الظاهر من الأعى في المعتاد» وإنما خرج مخرج الإكرام فلما كان كذلك رأى ذل 
أن سلوك الأدب في مثل هذه الحال أولى من امتثال الأمى فاستأخر مع أمى الني ككل له 


باللبوت. 

والتكييف الأصولي لاجتباد أبي بكر ذه في هذه الواقعة إشتمل على نظرين ترتب أحدهما 
على الآخر: 

الأول: النظر في علة الأمر» وهذا أدى بأبي بكر 5ه إلى صرفه من الوجوب أو الندب إلى 
الإباحة. 


والثاني: النظر في هذا المباح هل هناك ما هو أولى منه؟ فكر من مباح لا يفعله المرء لانشغاله 
ما هو أولى منه» وهاهنا كان سلوك الأدب بالاستئخار أولى من فعل المباح الذي هو الثبوت 
في المكان» وعلى أية حال» فإقرار النبي يَكلِةِ أبا كر على هذا الاجتباد دليل على صعة تأثير تعليل 
النص عل دلالته وجواز ذلك. 


المثال السادس: حديث على في رفضه محو الصحيفة: 


عن البراء بن عازب ه قال: <«لما صالح رسول اله بَكِهِ أهل الحد.يبية كتب على بن أ 
طالب رضوان الله عليه بينم اه الور ولد وير 


7 
1 د 


لله فقال المشركون: لا تكتب «حمد رسول الله لو كنت رسولًا لم نقاتلك فقال لعلى: امحد. 
فقال على: ما أنا بالذي أنحاه فحاه رسول الله َكلِ بيده» وصالحهم فل أن يذل عو وأضابة 
ثلاثة أيام. ولا يدخاوها إلا يليان السلاح فسألوه: ما جلبّان السلاح؟ فقال: القراب بم 


1 


ووجه «تأثير تعليل النص على دلالته» في هذه الواقعة أن عليًا ده بما احتف بأم النبي ككل 
له بحو الاسم من قرائن لم يره خرج مخرج الإلزام» واثما خرج مخرج المداراة والمسايسة وإظهار 
التساهل» لأن القائد قد يظهر التساهل في الصلح لرغبة منه في تقيمه وهذا قد يؤدي به إلى 
التنازك عن بعض الحقوق» والذي ينبغي على الأفراد حينئذ إظهار الصلابة والشدة وعدم 
التساهل حتى لا يطمع طرف الصاح الآخر بأكثر بما نال» وهذا ما فعله على 5 في امتناعه عن 
محو اسم النبي َكل مع أمره له بذلك» وقد أقره النبي وَل على ذلك ول يعنفه ولو كان إحجامه 
عن امتثال الأمى عصيانًا - حاشاه ذلك - لبينه له النبي وَل وأتكره لقوله تعالى: ©الذِينَ عون 
ويتباهم عن الْمكِ4 [الأعراف: 190]. 

قال السرخسي في أصوله مبيئا وجه امتناع على كه عن امتثال أم الني يكل : «إنه أبى أن 
يحو ذلك تعظيمًا لرسول الله يَكَدْ وهو العزيمة» وقد علم أن رسول الله ما قصد ها أن إلا تي 
الصلح لما رأى فيه من الحظ للمسامين بفراغ قلوبهم» ولو علم علي أن ذلك كان أمرًا بطريق 
الإلزام حاه من ساعته» ألا ترى أنه قال لرسول الله وكِِ : ««إنك ستبعثني في أمى أفأكون فيه 
كالسكة 


م 


)0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (579/8). 


بحم 
1 0 


المحماة أم العاهك برت ها لآ يرن اللدائب قال خريل العافف ير ها لا برض الفا 
فبهذا تبين أنه عرف بأن ذلك الأعى منه لم يكن إِلزامًا ورأى إظهار الصلابة في الدين بحضر 
من المشركين عزعة فعسدك يده ث الرغبة في | لصلح مندوب إليه الإمام بشرظ أن يكون فيد 
منفعة للمسلمين» وتمام هذه المنفعة في أن يظهر المسلمون القوة والشدة في ذلك ليعلم العدو انهم 
لا يرغبون في الصلح لضعفهم فلأجل هذا فعل على 5 عنه ما فعله»("). 

والتكييف الدقيق لاجتباد على 5ه في هذه الواقعة إشتمل على نظرين» ترتب أحدهما على 
الآخرء ا هي الحال في اجتهاد أبي بكر تيه في الحديث السابق وهما: 


الأول: النظر إلى علة الأمر» وبهذا النظر تبين لعلي ضيه أن الأعى ل يرد به ظاهره من الإلزام. 
الثاني: النظر فيما هو الأولى» هل هو الإتيان بمقتضى الأ مع عدم لزومه أم شىء آخجر؟ 
وهاهنا رأى ذه أن الأفضل هو عدم التزام الأمى لوجهين: 


أحدهما: لما في ذلك من سلوك الأدب مع رسول الله وَل وتعظيمه. 


(') رواه أحمد في المسند من حديث على هء والقضاعي في مسند الشباب عن أنس © وقال اناري ف 
قرم الغرات: تفيجة وإذا .ردن البيوطل الضحته» ومعنافة االنزم أ له بأره لا سيد عند أم أجتيد فيد 
لأنه عند التنفيذ يظهر لي ما لا يظهر لك لحضوري وغيبتك؟ 

انظر: مد عبدالرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الفكرء بيروت» ج4» ص .117١‏ وأحمد 
بن حنبل» المسند» ج١»‏ ص 28 وحمد بن سلامة القضاعي» مسند الشباب» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 
ه٠ؤاه‏ ج١ء‏ ص 66. 

(") السرخسي أصول السرخسبي» ج7؟؛ ص /1"1. 
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والثاني: لما في ذلك من إظهار الصلابة والشدة في الدين أمام أعين المشركين. 
واللّه أعل. 


عن عمرو بن العاص 5ه قال: ««احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
أن أغتسل فأهلك» فتيممتء ثم صليت بأحابي الصبح» فذكروا ذلك للني يكل » فقال: يا عمرو 
مليف بأضارك وانت مسن؟ قأهر» بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: 
«ولا تَمتلوا أنفُسكز إِنّ الله كان يك رَحِيمَاك [النساء: 9"]» فضحك رسول الله كل وم يقل 
شيعًا»307), 

وجه «تأثير تعليل النص على دلالته» في هذه الواقعة: أن النص الذي جاء بمشروعية التيمم 


دل بظاهره على أن لتيمم لا يشرع لواجد الماء إلا المريض» حيث قال تعالى: «إوان كثتم 


0 - 0 


النساءَ فر تجَدوا ماءٌ فتيمموا 


20 07 2 رب ووه اس م5 وه 0 هوه م سم ورو 
مْضى أو عل سفر أو جاء أحد مذكر من الغابط أو لَامستم 
عبيدا طاك [النساء: 48]» فالآية تعص صراحة على أنه يشترط في صحة التيمم عدم وجود 
الباء قار دوا ماك مراك 
وعليه» فإنَ التيمم عند وجدان الماء - بناء عل ظاهر النص - باطل بالاستناد إلى أمرين: 
أحدهما: المفهوم الخالف للقيد ظِلر دوا مَاءٌ قَتَيمُمُوا4 بحيث يصير المعنى فإن وجدتم 


مغ قاذ اليمهواء 


)00( أبو داود» السنن» ج١»‏ ص57. قال الحافظ ف الفتح [051/1]: إسناده قوي. 
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والثاني: حك النفي الأصلي» وهذا إذا لم يكن المفهوم الخالف جة كا هو رأي جمع من 
الأصوليين 217 لأن الأصل في العبادات أنها لا تشرع إلا بدليل والمنصوص عليه في الآية هو 
وجوب التيمم عند عدم وهداة الماء أما التيمم عند وجدان الماء فهذه حالة لا يتعرض لما 
النض - إذا ألغي المفهوم امخالف - بالنغي و الإثبات» فتبقى على حكم النفي الأصلي والذي 
بقضي بعدم إجزاء التيمم في هذه الحالة لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل أو لأن الأصل في العبادات 


البطلان حت يقوم دليل على خلاف ذلك. 


فا الذي فعله عمرو؟ إنه خرج عن هذا الظاهر وألحق حالة الهوف من الحلاك عند استعمال 
الماء بحالة فقد الماء أو المرض بعلة ظاهرة وهي: أن التيمم إِنما شرع دفعا حرج عند فقد 
الناء أوتغلد. المرض. وار موجتود أيضا ق. جالة الترظه بق الخلاك معتل استعمال الماء 
فتلحق هذه الحالة بما نص عليه من الحالات لاشتراك الجميع في العلة وهي وجود الحرج في 
ص 

فاجتهاده هذا تضمن تعميٍ الحم لعموم علة النصء بحيث أصبح التيمم مشروعًا في كل 
حالة يلحق الحرج صاحبها إذا استعمل الماء سواء نص على هذه الحالة في الآية أم لم ينض. 

وبهذا يكون عمرو قد أبطل المفهوم اخالف للقيد طقل تجَدوا مَاة4 وكذا أبطل حك النفي 
الأصلي - وهي أدلة ظاهرة لا قاطعة - بالتعليل. 

وقد أقره النبي كِةِ على هذا الاجتباد فكان حجة على صحة عود التعليل على حك النص بالتعميم 
أو - بعبارة أخرى - حجة على مشروعية القياس وإن عارضه المفهوم المخالف للنص. 


)0( انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق عم الأخولة طكلء دار الف بيروت» 7م ص .م 


عم 
12 د 


فإن قيل: إذا كان مستند عمرو 5ه في اجتهاده هو ما ذُكر من نظره إلى علة مشروعية التيمم 
وهي دفع الحرج فا وجه استدلاله على ما صنع بالآية إولا تَميَلوا أنفسك إن الله كان يك 
رَحيما [النساء: ؟]. 

فالجواب أن عمرا يه استدل بالآية على عدم جواز إلقاء النفس بالتبلكة» وبالتالي على عدم 
جراز الرشوء بالماء البارك إذا كان مقدام إلى الملذك» أما وجوب التيمم في مثل هذه ال حالة 
فإن الآية لا تدل عليه من قريب ولا بعيد» لأنها لا تقضي إلا بعدم لزوم استعمال الماء إذا 
كان استعماله مفضيًا إلى الحلاك» أما لزوم استعمال التراب في مثل هذه الخالة فأخذه ما ذكر 
من القياس على باتي الحالات التي شرع عندها التيمم كالمرض وفقد الماء للاشتراك في نفس 
العلة. 

فكأن عير استدل بالآية على أن الحرج الناثئع عن استعمال الماء واجب الرفع» ورفع 
الحرج فيما يشبه هذه الحالة كالمرض وغيره كان - نصًا - بالتيمم» فألحق حالته بما يشبهها من 


روس ة + برن] 
إلى 

المبحث الثاني 
«أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة بعد العهد النبوي 


يعد أن مضى الني كَل إلى جوار ربه سلك الصحابة رضوان الله عليهم في اجتهاداتهم ذات 
المسلك الذي سلكوه إبان حياته وَكلِةِ ولكن بشهيء من التوسع في التعليل والرأي والنظر في 
مآلات: الأففال: 

وقد حظيت اجتهادات الصحابة هذه - سواءً الطريقة التي تمت بها أو النتيجة التي وصلت 
إليها -باعتناء كبير من قبل الفقهاء والأصوليين. 

فآما الفمهاء فأكثرهم على أن قول الصحابي حة فيما لا يخالف الاب والسنة(1؟ و 
ابن القَيم هذا الرأي إلى الأئمة الأربعة وأطال في الاستدلال له في كابه إعلام الموقعين7) 

وقال الشاطبي رحمه اللّه: «سنة الصحابة» رضي الله عنهم» سنة يعمل عليها ويرجع كن 
وقال: «إن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يبابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون 
بموافقتهم» اها تجد هذا المعنى في علوم اللحلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» فتجدهم إذا 
عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي 
خالفهيم 7 تعظيمهم ) وقوة مأخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة وأنهم مما 
متابعتهم وتقليدهم» (4). 


١؟‏ انظر: ابن القيم) إعلام الموقعين» ج4» صل8١1١155-1.‏ 


' 
١:‏ 
ليه الشاطي» الموافقات» ج غ» ص ع /ا-لالاء 
) 
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وأما الأصوليون فإنهم إِنما بنوا غالب أبحائهم الأصولية بالاستناد إلى طرائق الصحابة في 
الاجتباد والإفتاء حتى قال ابن رشد(١)‏ رحمه اللّه: «كثير من المعاني الكلية الموضوعة في هذه 
الصناعة [يعني أصول الفقه] إنما صحّحت بالاستقراء من فتاواهم مسألة مسأًلة»7') يعني الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

وقال ابن خلدون «اعلم أن هذا الفن [يعني أصول الفقه] من الفنون: المستحدفة في الملة 
وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فها إلى أزيد ثما عندهم 
من الملكة اللسانية» وأما القوانين التي باع إليها في استفادة الأحكام فنهم [أي السلف وعلى 
أدبم اسه حمطا 

وتصديمًا لما قاله ابن خلدون ومن قله ان ركد أورد نر عن بعض الأصوليين تبين 
اعتمادهم على اجتبادات الصحابة في ثثبيت قواعدهم الأصولية. 

قال الإمام الشافعي» رحمه الله وهو بصدد إثبات المصالح المرسلة «من سبر أحوال 
الصحابة» رضي الله عنهم؛ وهم القدوة والأسوة في النظر ل ير لواحد منهم في مجالس الاستشوار 
فهيد أضل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات 
إلى الأصول كانت أو لم تكن»(4), 


(') وهو مد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد» الفياسوف المعروف» من أهل قرطبة» يلقب بابن رشد الحفيد تييدا 
له عن جذهء له كتب كثيرة في الفلسفة ومن كتبه في الفقه «بداية امجتبد ونهاية المقتصد» وفي اللأصول 
«الضروري» و «منا الأدلت» توفي سنة 40 وه. انظر: الزركلي» الأعلام» جهء ص18 8. 

(") أبو الوليد بن رشدء الضروري في أصول الفقه» ط »١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19914م؛ ص "ا 
وسيشار له: ابن رشد الضروري٠‏ 

(9) ابن خلدون: عبد الرحمن بن ممدء مقدمة ابن خلدون» ط١»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 4١141١ه»‏ 
ج؟؛ ص ٠.1١18‏ 

(؟) نقله عنه إمام الحرمين» البرهان» ج ١‏ ص 7/. 
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وقال أبو بكر الباقلاني وهو في صدد بحث الطرد والعكس )١(‏ هل يدلان على العلة؟: 
ومتتمدنا فى قاعدة القياس تأصبيلة وقيها رد ويقبل تفصيلا ما يضح عفدنا مزع | م الصحابة» 
رضى اللّه عنهم» فا تحققنا ردهم إيآه رددناه وما تحققنا جملهم به قبلنام»( م 


وقال أبو الحسين البصري7): وهو بصدد إثيات تخصيص العموم بالقياس: «والدليل على 
تخصيص العموم بالقياس هو أن الصحابة رضي الله عنها اختلفت في الجد فبعضهم جعله أولى 
: من الأخ امس ادلي الك إلى قياس وخص به قول الله عن وجل «إإن 
وماك لس 3171 ول حت لهاست م22 يُعرره إن ل[ كن كا ردك |التساء: 


]م 6" 
وقال الغزاليي في السبيل التي يتم الكشف من خلالها عن عادة الشارع في إجراء الأحكام. 


«دنحن أستدل عل وقوعها با يتقّل من أفعال الصحابة واتفاقاتهم حق إذا رايا جمعهم 
يتشاورون في الوقائع ويحكون فيا برجم الظنون فيعلم من فعلهم أنهم فهموا ذلك من رسول 
لله َك بقرائن أحواله وتنبييات أفعاله وأقواله المتكررة وبأنه رخص لهم في الاجتباد ورجم 
الظطن» فيكون فعلهم 


00 الطرد والعكس: وجود الحم لوجود العلة وانتفاؤه لانتفائها وهو مسلك من مسالك إثبات العلة إسمى 
بالدوران: انظر: الرازي المحصول» ج*» ص47 ". والباجي» الحدود في الأصول» ص ه/اء 4 /. 

0( المرجع السابق» ج؟» ص48 ه. 

(') هو مد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» بصري» سكن بغداد وكان قوي العارضة في الجادلة 
والدفاع عن آراء المعتزلة له «المعتمد» و «تصفح الأدلة» و «غرر الأدلة» وغيرها توفي سنة 48ه. انظر: 
مقدمة كابه المعتمد» ص ذ. 

() أبو الحسين البصريء المعتمد في أصول الفقه» ط١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» 8#٠4١هه‏ ج؟» 
ص 0ه/1/5-91" وسيشار له: أبو الحسين البصريء المعتمد. 


ه12 
ها 
كوه 
صريًا في الدلالة على التوقيف فيجري مجرى التوقيف المنقول إذ لا فرق بين أن ينل إلينا 
الصحابة بألفاظهم توقيفه وبين أن بع فنا بأفعالهم»(١).‏ 
فإذا تقرر ما سبق وبانت لنا المكانة التي تمتعت بها أقوال الصحابة واجتباداتهم عند كل من 
الفقهاء والأصوليين فإنه يمكن القول بأن ما سيتم إيراده فيما يلي من أمثلة على اجتبادات 
الصحابة رضوان الله عليهم تضمنت تأثيرًا لتعايل النص على دلالته يعد أساسا آخعر» غير الذي 


سبق» للقول بتأثير تعليل النص على دلالته. 
المثال الأول: حك إعطاء المؤلفة قاوبهم من الصدقات: 


قضى الله عن وجل في كابه بإعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات ققال تعالى: لإا 
لله واب السبيلٍ قَرِيضّة من الله اله عم حَكم» [التوبة: »]+٠‏ وعل إعطائهم جرت سنة 
المصطفى كله ("). 

ومن ثم اشتهر عن عمر يه قطع هذا العطاء عنبه(). ووجه ذلك - كا يراه الحققون - أنه 
رأى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم زمن الني كله كان قائًا على علد وهي دفع أذيتهم عن المسلمين 
والاستعانة بهم على غيرهم ونحو ذلك» فلا أغنى الله عنهم حين قويت شوكة الإسلام واشتد 
ساعد المسامين انتفت العلة الباعثة على إعطائهم فنع هذا العطاء(“). 


7 الغزالى» اسان القياس» ص/مه» وه. 

(") انظر: أبو بكر الجصاصء أحكام القرآن. دار إحياء التراث العربي» ج4» ص ه «". وابن جرير الطبري» 
جامع البيان عن تأويل آي القران» دار المعارف» مصر» اج »١‏ ص ه١"»‏ وجلال الدين السيوطي» الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور» طاء دار الف بيروت» "1١1اه‏ جغء ص 31 - 71784, 

(") المراجع السابقة. 

)0 انظر: عبد العلى: فواتح الرحموت ج”ء2 ص84 » وابن الحمام» شرح فتح القدير ج ؟» ص 255.١‏ وشلى» 
تعليل الأحكام» ص ,/لا. 
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قال أستاذنا الدريق» -حفظه اللّهء مبذا الصدد؛ 


إن الاجتباد بالرأي في الاستدلال من الاب والسنة إنما يعني الدقة في فهم النص وفي 
طريقة تطبيق حككه» أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء من الملائمة بين ظروف الواقعة 
المعروضة والتي يتناوننا انض .والمتصف اللذى استشرةه اللضن نقسة غن اتظبيقه» وليس أبيق 
على ذلك مثالا من اجتهاد عمر ذه برأيه في «المؤلفة قاوبهم» فإنه بدقة ملحظه في فهم النص 
وأنه «معلل» أي معقول المعنى وللرأي في فهمه مجال» وأن العلة - وهي التأليف - مظنة 
للمصلحة العامة للدولة التي تقتضي هذا التأليف» أدرك أنها علة زمنية على خطر الوجود والعدم؛ 
والحكم يدور معهاء فلم ينظر عمر - بثاقب ذكره - إلى مجرد الحم بل إلى غايته أيضَاء ولم يطبقه 
آي دون نظر واجتهادء بل وازن - في ظل ظروف الدولة القائمة آنذاك - بين علة الحم وما 
تنطوي عليه من مصلحة عامة نظريًا وبين ما يفضي إليه تطبيق النص في هذه الظروف عملياء 
فرأى أن المصاحة العامة لا تقتضي التأليف في ذلك الظرف فأوقف تطبيق الخ اتخلف 
مقصده إذ لا عبرة بالوسائل إذا لم تحقق المقاصد»(21. 

فإن قيل: مسلر أن عمر 5ه رأى أن العلة في إعطاء المؤلفة قلوبهم لم تعد متحققة» ومن ثَّ 
وبالبناء على ذلك منعهمء ولق ات هذا جلي الكاك من جلك وهر ضيف النمن خن 


ظاهره بالتعليل؟ وأين هو ظاهر النص الذي أثرت عليه العلّد؟ 


6 د. فتحى الدريئى: المنامج الأصولية في الاجتباد بالرأي؛ طثى الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» ه٠+1اهه‏ 
ص 7١١‏ حلاف بسير. 
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وهل اجتهاد عمر 5ه هذا إلا من قبيل انتهاء الحم لانتهاء علته ما قاله غير واحد من 
الأصولية 9007 


صرف النص عن ظاهره بالتعليل أو - بعبارة أدق - من قبيل تخصيص ععموم النص بالعلة 
المستفادة منهء إذ الأعران سيان وانما لحلاف فى وجهة التعبير. 

وظاهر النص الذي أثّرت عليه العلة هو العموم المعنوي القاضى بأن النصوص الشرعية - 
ومنبا آية مصارف الصدقات - عامة في الأزمان والأحوال والأماكن واجبة التطبيق في كل 
عصر وحال ومكان إلا ما دل الدليل على تخصيصه. قال الزركشي رحمه الل بدمما عرف 
بالضرورة من دينه عليه السلام: أن كل حم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم 
00" 

فعمر كه بعد وقوفه على عل النص خصص بها هذا العموم فرأى أن تطبيق الآية خاص 
بحال ضعف الأمة دون حال قوتها مع أن النص - بظاهره - خال عن مثل هذا القيد» مقتض 

ويمكن» لمزيد من التوضيحء القول بأن اجتهاد عمر ذه في هذه الواقعة يتلل إلى خطوتين: 

الأولى: استنباط علة حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة. 

الثانية: المواءمة بين مقتضى هذه العلة وبين مقتضى عموم النص في التطبيق ما أفضى به إلى 


5 ع ل 
تخصيصه وتقييده بحال دون أخرى وزمن دون اخر. 


00 انظر: عبد العى الأنصاري» فواتح الرحموت» ج”2 ص 284 وابن الحمام» شرح فتح القدير» اج”ء 
ص ,55٠١‏ 

فق الزركشي البحر الحيط» ج27 مرك اراس صلاح الدين العلافي الكيكلدي» تلقيح الفهوم 2 تتقيح 
صيغ العموم» ط »١‏ تحقيق وأشر د. عبد الله ال الشيخ» +٠1‏ ١اهء‏ ص 8*9". 
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وبناء على ذلك يمكن القول بأن د. البوطي نأى عن الصواب في تكييفه اجتهاد عمر 5ه في 
هذه الواقعة بأنه من قبيل: «تحقيق المناط» إذ قال: «ولقد كان اجتباد عمر في هذا متعلمًا 
تحقيق المناط» فلقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة في القوة والمنعة» سواء من الناحية 
المعنوية المتعلقة بسطوع ته وبرهانه» أو من الناحية المادية المتعلقة بكثرة أهله وانتشاره. 

أفلا يزال مناط حق الوافدين جديدا إلى الإسلام في الزكاة متحقمًا بعد؟ وهو كا قلنا حاجة 
التودد إلهم كي لا يندوا عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه. ومعلوم أن الاجتهاد المتعلق بتحقيق 
مناط الخ لا علاقة له بأمى النص وائما هو استجلاء لحقائق الأشياء وإدراكها على ما هي عليه 
لتعلق حك شرعي بباء كاستجلاء حقيقة البلوغ في الصبي وتعيين المثلي لضمان المتلف ولذلك 
قال الشاطبي: «إن الاجتهاد في تحقيق المناط لا يفتقر إلى العلم بمقاصد التشريع كا أنه لا يفتقر 
إلى علم العربية لأن المقصود من هذا الاجتهاد العلم بالموضوع على ما هو عليه»(0201"), 

والحق أن اجتهاد عمر 5ه - كا سبق بيانه - ليس هو من قبيل «تحقيق المناط» الذي هو 
عمل تنفيذي آلي محض» -فسبء بل هو من قبيل تخريج المناط باستنباط العلة أولّا. 


ومن ثم النظر في تحقيق هذا المناط المستنبط في واقع الحال ثانيا. 


وإلا كيف يمكن السماح لمن ليس عنده عل بمقاصد الشارع ولا باللغة بأن يقدم على مثل 
اجتباد عمر هذا؟!. 


)0( الشاطبى» الموافقات» ج4» ص 86 وما بعدها. 
(') البوطى» ضوابط المصلحة» ص .١7.٠‏ 


المثال الثاني: جعل الدية على أهل الديوان(1): 


قضى النبي قَلِِ بأن الدية على العاقلت» وهم عشيرة القاتل» وعلى ذلك جرى الأم في 

عهد أبي بكر نيد حت إذا جاء عهد عمر د» ودون الدواوين» جعل الدية على أهل الديوان» 
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه اللّه: «أجمع أهل السير والعلم بالحبر أن الدية كانت في الجاهلية 
تملها العاقلة فأقرها رسول الله بك ثم جاء الإسلام لخرى الأمى على ذلك حتى جعل عمر 
الديوان»!")؛ وهذا الفعل من عمر 5 لم يكن نسخا لكك «بل هو تقرير معنى» لأن العقل كان 
على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع: بالقرابة والحلف والولاء والعهد. وفي عهد عمر 2 قد 
صارت بالديوان -فعلها على أهله اتباعا للمعنى وهذا قالوا: لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف 
فعاقلتهم أهل الحرفة»7). 

إذن فاجتهاد عمر 5 في هذه الواقعة» كهو في «المؤلفة قلوبهم»» تعليلٌ للنص القاضي 
بإيجاب الدية على العاقلة بأن وجوبها عليهم كان لأجل معن التناصر فيما بينبم. 

ومن ثم تخصيص للعموم التطبيقي لهذا النص القاضي باستغراق حكم وجوب الدية على 
العاقلة كافة الأزمنة والأمكنة والأحوال بذلك التعليل. 


') الديوان: الجريدة: من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مموعة ويروى أن عمر ذه أول من 
دون الدواوين: أي رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان: أي ممن أثبت اسمه في 
الجريدة لاستحقاقه العطاء. انظر: البابرتي: أكل الدين مد بن مود الحنفى» شرح العناية على الهداية» المطبوع 
بذيل شرح فتح القدير» دار الفكر» بيروت» ج١٠‏ ص هو"م. 1 

(") ابن عبد البر الفري» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» ط »١‏ دار الوغى» حلب والقاهرة» 4١4‏ اه» جه؟» 
ص 47١‏ وسيشار له: ابن عبد البر: الاستذكار. 

(") المرغيناني: برهان الدين علي ب أ كر الحنفي» المداية شرح البداية» وبذيله شرح فتح القديره دار الفكرى 
بيروت» ج١٠ء‏ صه و" وسيشار له: المرغيناني» الحداية. أفاده شلبي» تعليل الأحكام؛ ص47. 


م 


عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: ««طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول ككل 
سكنى ولا نفقة»)(1) وف رواية: <<قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا 5 أن يقتحم 
على فأمرها عرات ا 

الآخذ بظاهر هذا الحديث يكم - بلا بذ - بأن المطلقة ثلانًا لا سكب لا ولا نفقة بعد 
الطلاق» وليس بضائر هذا الأخذ أن حديث فاطمة واقعة عين لأنهم أجمعوا على أن قضاء 
النبي كل على شخص أو عين يأخذ حك العموم شرعا من حيث شموله كافة المكلفين في كافة 
الأزمان. قال القاضي أبو يعلى الحنيلي رحمه اللّه: «إذا حكم كل في حادئة بين نفسين كان واجبا 


على كل أحد أن يك عليه بمثل تلك الحادثة وهذا لا أعلم فيه خلاة»77), 


إذن» فالظاهر العموم إلا أن يرد دليل على التخصيصء وهو في هذه الواقعة لم يرد صراحة» 
إلا أن السيدة عائّشة رضي الله عنبا خصصت هذا العموم بالتعليل» إذ قد روى البخاري عن 
عروة بن الزبير أنه قال لعائّشة: «ألم تري إلى فلانة بنت الحم طلقها زوجها البتة تفرجت. 
فقالت: بنسما صَنعتَ. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذلك»» 
وزاد بعضهم: «عابت عائشة ذلك أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش نفيف 
1 شتا الاق ضعي ا ريرك ال ل ا 


)00( مسارء الصحيح» حديث رقم )0: 6 

فق مسارء الصحيح» حديث رقم 9/ا9). 

(") نقإه عنه الزركثي» البحر الحيط» جلاء ص ٠‏ 19. 
5 البخاري» الصحيح» حديث رقم (0755). 
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إذن» فإرخاص النبي َك لفاطمة بالخروج من بيت مطلقها كان لعلّة وقفت عليها السيدة 
عائّشة فلم تحك بعموم قضائه بَكْةِ على فاطمة بأن لا سكنى لها ولا نفقة يا هو الظاهر بل رأت 
أن هذا القضاء خاص بفاطمة أو بمن هي في حالتها وليس هو عام في جميع المطلقات ثلاثا. 

وإلى هذا الرأي الذي ذهبت إليه عائّشئة ذهب الجمهور من الفقهاء(')» وهو ظاهر صنيع 
البخاري إذ قال: «باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذوَ على 
أهلها بفاحشة»("). أي فلا سكنى لاء 


المثال الرابع: فسخ احج إلى عمرة: 


عن البراء بن عازب هه قال: ««خرج رسول الله يَكْهِ وأصحابه. قال: فأحرمنا بالحج» فلما 
قدمنا مكة قال: اجعلوا حم عمرة» قال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحجج كيف 
نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما آمر؟ به فافعاواء فردوا عليه القول» فغضب ثم انطلق حتى دخل 
على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله قال: وما لي 


لا أ غضب وان اس الع فلا أتبع»» (5): 


هذا الحديك هو واد من أحد عشر حديثًا صحيحا رويت في أمى النبي يَكِةِ أصحابه بفسخ 
الحج إلى عمرة(؟) وذلك في حجة الوداع. 


انظر: أبو الوليد بن رشدء بداية امجتهد ونباية المقتصدء دار الفكر. بيروت» ج؟» ص ١/اء‏ وسيشار له: ابن 
رشدء بداية المجتهد. 

1" البخاري؛ الصحيح» مع شرحه فتح الباري؛ ج9» ص .8١‏ 

(") أحمد بن حنبل» المسندء ج4» ص785» ابن ماجة القزويئي» السنن» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث» ج؟» ص 5957. 

(؟) انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» جاء ص57 4. 
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والذي يقتضيه ظاهر هذا الأمى هو وجوب فسخ احج على من أهل به مفردا في كل عصر 
وأوان» وهذا ما ذهب إليه جم من أهل العل(١)؛‏ ودافع عنه ابن القيمء رحمه الله حتى قال: 
«ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب 
رسول الل كله واناءا لأمروج 0 


لكن الجمهور من السلف واللخلف على عدم الوجوب بل على عدم جواز الفسخ» وجوابهم 
عن الأحاديث المروية في الفسخ أنها خاصة بالصحابة رضوان الل عليه !"). 

قال أبو ذرهه فيمن ج ثم فسخها بعمرة: <لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول 
الله تكله )(4), 


وقال عمر 5د: <دإن الله يحل لرسوله ما شاء فَأتُوا الحج والعمرة كا أمرك اللّم» (0). 


ومن ثم تتابع اللحلفاء والصحابة ومن بعدهم على عدم نقض ال حج إلى حمرة فعن عروة عن 
عائشة قالت: <<... خ أبو بكر يه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة» ثم 
عمر 5ه مثل ذلك» ثم عثمان 5ه مثل ذلك» ثم معاوية وعبد اللّه عمر. قال عروة ثم حجت 


مع أبي الزبير بن 


)0( المرجع السابق. 

0 ابن لقم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد»ط ؟» مؤسسة الرسالة» بيروت ومكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت» ١1٠4١ه»‏ ج؟» ص187. 

(") انظر: الشوكاني» نيل الأوطار» جه» ص 4 ه. 

)0 أبو داود» السنن» ج”» ص 2١5١‏ وهو في صعيح سنن أبي داود للألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود» 
ناصر الدين الألباني» ظ ا المكتب الإسلاني» بيروت» 9١٠:1١اهه‏ ج١»‏ ص ."4٠‏ 


)6( مس الصحيح» حديث رقم (9199؟). 
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العوام فكان أو نّىء بد به الطواف نالبيت 9 ل تك عمرة 9 زأبيك المهاجرين بالأنضان 
يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت يفعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة...))(21. 


فكيف جاز لمؤلاء كلهم أن يعرضوا عن أمى الني ككل بالفسخ؟ وكيف جاز لهم أن يخصوه 
بالعضر الاوك غسب مع أن عموم النصوص لكل عصر وأوان ما علم من الدين بالضرورة كا 
قاله الزركثي رحمه اشَّه1")؟ 

الذي يظهر أنهم خصصوا هذا العموم بالتعليل» وذلك أنهم ربطوا الأمى بالفسخ بعلة كانت 
قاعة في العصر الأول ثم انعفت فانتفى معها ال5» وهي أنيم كانوا في الجاهلية يرونه من لخر 
الفجور أن يعتمر في أشبر الحج فأمرهم الني بلي بالفسخ إبطالّا لما قام في نفوسهم من هذا 
الاعتقاد» ثم لما زال هذا الاعتقاد من النفوس عاد الح إلى أصله وهو وجوب الإتمام وعدم 
جواز الفسخ عملا بقوله تعالى: ظوَأمُوا الحجَ والْعمرَة يدك [البقرة: 155]؛ لأن الحم يدور 
مع علته وجودا وقدماء 

قال ابن الحمام رحمه اللّه: «سبب الأعى بالفسخ ما كان إلا تقريرًا لشرع العمرة في أشهر 
الحج» ما لم يكن مانع سوق الحدي» ولك أله كان سيفيظما عند هم حتى كنوا يعدونها في 
أشبر الحج من أخِر الفجور فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكارها ملهم 
على فعله بأنفسهم» يدل على هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: << كانوا 
يرون العمرة في أشهر الحج من أخر الفجور في الأرض ويجعاون المحرم صفراء 


00( البخاري» الصحيح » حديث رقم (541لاء. 
(") انظر: الزركشي؛ البحر المحيط» ج"؛ ص 14 وقد سبق إيراد قوله أيضاء 


ل ل 
لها 
ربت 
ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثرا') وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله 
كل وأصحابه لصبيحة رابعة هلين بالحج فأمرهم 3 جعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: 
يا رسول اللّه. أي الحل؟ قال: الحل كله00572, 
فإذا كان ذلك كذلك كانت هذه الواقعة من أكبر المثل على تأثر ظاهر النص بعلته 
السعنادة مث والله أعل. 


المغال الخامس: الغسل يوم المعة: 
عن ان سعد الددري 5ه أن رسول الله كَكِهٌ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلى»»(4), 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَكلْكِ قال: ««إذا جاء سدم 6 
فليغتسا ا 


وقد أخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من أهل العم فأوجبوا الغسل يوم الجمعة(0). 


إلا أن ابن عباس رضى الله عنهما - بما فمّههه اله في الدين وعلّمه التأويل - له رأي آخر بناه 


على التعليل» فقد روي عنه أنه «سئل عن غسل الجمعة أواجب هو؟ 


() إذا برأ الدبر أي إذا شفى ظهر الإبل من الدبر وهو ما كان يوْثّر فييا من امل عليها ومشقة السفرء فإنه كان 
يرأ بعد انصرافهم من احج وعفا الأثر: أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها. انظر: ابن حجر فتح الباريء 
ج؟؛ ص18:٠‏ 

0 البخاري» الصحيح» حديث رقم )١554(‏ ومسام» الصحيح حديث رقم (5999). 

(5) ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج؟» ص4 "5:. 

(5) البخاري» الصحيح» حديث رقم (81/9). 

)0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (/81/1). 

(0) انظر: ابن جر العسقلاني» فتح الباري» ج؟؛ ص .47١‏ 


الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون» وكان مسجدهم ضيقَاء فلما آذى بعضهم 


ص 


نعضاء قال الني َكل : أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا». 


قال ابن عباس: <«ثم جاء الله بالحير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسّع المسجد»»3(7), 

فالملاحظ في اجتهاد ابن عباس هذا أنه نظر إلى علة الأعى بالغسل» فوجدها ما يترتب على 
تركه من أذى الناس بعضهم بعضًاء لما كان من ضيق المسجد ولبس الصوف والعمل قبل 
الصلاة» ومن تم انتفت هذه العلة؛ لما جاء الله به من احير ولم يعد الأذى متحقمًا ولو ترك 
الما أن الناس لا يلبسون الصوف ولا يعملون قبل الصلاة والمسجد متسعء وإذا انتفت 
العلة انتنفى الحك» فأفتى د بناءً على ذلك بعدم وجوب الغسل. 

واذن لخاصل اجتباد ابن عباس رضي الله عنهما: أنه تخصيص لعموم الأ القاضي 
باستغراق الحم كافة الأحوال بالتعليل» فن احتمل أن بوذي غيره برائحته أو غير ذلك وجب 


عليه الغسل ومن لا فلا. واللّه أعلل. 
المثال السادس: سفر المرأة بغير محرم: 


روى الببهقي من طريق الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدئته «<أنها كانت عند 
لمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم" فالتفتت عائّشة وقالت: ما كلهن لها ذو محرم»»7") 


00 أيوتذاودة السنن» ج١»‏ ص97» حديث رقم 9ه ). وقال الحافظ قِ الفتح |[ ؟/؟؟:]: إسناده حسن. 
0( البييقى: أحد بن حسين» معرفة السئن والآثان طاء دار الكتب العلمية» بيروت ١1م‏ ج24 
ص "4# ؟. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عااشة به وهذا إسناد صحيح. 


عر 
:: 


والظاهر من أمى عائّشة رضي الله عنها أنها اعترضت بقولها ««ما كلهن لها ذو محرم»» الأخذ 
بظاهر الحديث. 

ولذا فقد روى البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: ««أذن عمر ذك لأزواج 
النبي وك في آخر حجة حها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف»»17", 

وف رواية عند غير البخاري «(فكان عثمان سين أمابيع وعبك الرحمن 000007 وف 
روابة أخرين «<«وكان عثمان ينادي: ألز لا نر عد منبن ولا ينظر إلين» وهن في الهوادج 
على الإبل» فإذا نزلن لزن بصدو من اليعت فلم يصعد إلممن اع ونزل عثمان وعبد الرحمن 
يذنب الفتفت» 171 

قال الحافظ بن جر: «استدل به على جواز خ المرأة بغير محرم»(4). 

والذي فعلته عائشة وغيرها من أزواج النبي كك يحتمل أمرين: 

أحدهما: أبن عصين الأعى النبوي امحرم للسفر من غير محرمء وهذا فيه ما فيه حاشاهن من 
ذلك. 

والثاني: أنمن تأولن الحديث ا تأوله غيرهن من العلماء بأن نظروا إلى علد اصطحاب امحرم 
فإذا هي حصول الأمنء فرأوه كا يحصل بالمحرم يحصل بغيره» وعليه خصصوا عموم النبي 
القاضي باستغراق تحريم السفر كافة الأحوال ببذا التعليل فأخرجوا عن العموم حالة الأمن. 


)0( ابن حجر العسقّلاني» فتح الباري» جغ» ص88. 
0 المرجع السابق. 

لله المرجع السابق. 

(؛) انظر: ابن عبد البر» الاستذكار» ج1١‏ ص 9" 
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وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم من فقهاء الأمصار('2. قال 


ابن سيرين7') حين سئل عن سفر المرأة بغير محرم: «رب من ليس بذي محرم خير من 
محرم»(". 

ونظير ما وقع لعااشة رضى الله عنما وفع لابن حمر ذل. إد إنه وهو احد رواة الحديث: ردلا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي حرم»»(4), كان 5-7 مولاة له قال ها «صفية» أسافر معه 
ا 


ليس معهن ذو محرم(20, 
المثال السابع: كراهة القبلة للصاتم: 


غن غائقة رطق الله عنبا أعا قالت: دان كان رسوك الل كله قبل بعش أزواسه وهو 
صائم. ثم ضحكت»»2"7, 


دل هذا الحديث بظاهره على إباحة التقبيل للصائم أيَا كان وذلك لأن ما أبيح له كل فهو 


[) المرجع السابق. 

(") هو: حمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك روى عن ثلاثين من الصحابة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا 
عايا وفعا فيا إماما كثير العلم وورعًا مات سنة ١٠١ه.‏ انظر: المزي» تبذيب الكال في أسماء الرجال» ط١ء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 11 14اههء جه؟)» ص 44*. 

0( ابن عبد البر» الاستذكار» ج١1‏ ص 859. 

ل( البخاري» الصحيح» حديث رقم .)1١85(‏ 

)0 البميقي» السنن الكبرى» ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت» جهء» ص 257 وقد رواه بإسنادين جيدين. 

(0) البييقي» معرفة السنن والآثاره جغ» ص" ه ؟. وبكير بن الأشج ثقةكا في التقريب ص 178. 

() البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١97/8(‏ 
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لكن» ومرق ع قال الأسود يديد حرقلت. لمائقة؛ أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: انين 
كان رسول الله َك بباشر وهو صاتم؟ قالت إنه كان أملككم لإربه»»(1), 

فن الملاحظ هاهنا أن عائّشة رضي الله عنبا عارضت عموم ما روت عنه قله وأفقت 
بخلافه» وذلك بأن عالت عموم ما روت بعلة تقتضي تخصيص حك المباشرة بلنبي كل أو بمن 
هو مثله في الثقّة بملك نفسه عن الا نجرار - بواسطة التقبيل المهيج للشبوة - إلى الجماع المفسد 
للصوم. 

وهذا المعنى لحظه أيضًا ابن عباس» رضي الله عنهماء فقد سئل عن القبلة للصائم «فأرخص 
فها للشيخ وكرهها للشاب72). 

لكن الفرق بين اجتهاد ابن عباس وبين اجتباد عائشة رضي الله عنهما: أن عائشة خصصت 
عموم إباحة التقبيل بالعلة ذاتها فأباحت التقبيل لكل من وثق بعدم التورط في الجماع وكإهته 
لمن هو بخلاف ذلك - كا هو مقتضى قولها -. 

أما ابن عباس فقد خصص ععوم إباحة التقبيل لا بالعلة ذاتها وانما بمظنتها فأباح القبلة 
للشيخ لأنه ليس بمظنة للا نجراف وراء الشبوة لضعفها إديه وكهها للشاب لأنه مظنة إذلك. 


00 البخاري» الصحيح» حديث رقم (/951١1)ء»‏ والنسائى» السئن الكبرى» طلء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج”ء ص 25١١‏ واللفظ للنسائي. 
(0) مالك بن أنسء الموطأء دار إحياء التراث العربي» بيروت» +٠5‏ ١هء‏ ج١ء‏ ص 558 واسناده صعيح. 


المثال الثامن: حديث الاحتكار: 


عن يحبى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدّث أن معمرا قال: قال رسول الله وَل 
: «من احتكر فهو خاطئ»» فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: ««إن ار الذي كان 
عدت هنا للدي كان 12 

في هذا الحديث ذم الاحتكار عمومًا فكيف خالف معمر بن عبد الله وسعيد رضي الله عنهما 
ما روياة 
أبنا كانا هك ان» فقال ان عيد البرة إغا كانا كران الذيت وخلة الحديث عل احتكار 


القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو مكيقة والزوة وهو الصحيح»("). 


إذن» لغاصل اجتباد معمر وسعيد أنه تخصيص لعموم النص بالتعليل وذلك أنهما رأيا أن 
العلة في النبي عن الاحتكار ليست هي مجرد صورته وإما ما يترتب عليه من الضرر كغلاء 
السعر واحتياج الناس» سفيث تحققت العلة ثبت النبي وحيث ل تتحقق انتفى وان كان في ذلك 
مخالفة لظاهر النص القاضي باستغراق النبي جميع صور الاحتكار في جميع الأحوال. 

ويلك عن سعيق بق الحسيت# رحمة اللنه أنه مغل .عن بوبعه. كاز فقال+ «اليسن هذا 
الذي قال رسول الله يكل » إنما قال رسول الله يلِْ : أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي 
بها فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه فإن احتاج إليه الناس أخرجه فذلك 
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.١ خير»/‎ 


)0 مسلم» الصحيح» حديث رقم (4079). 

0( النووي» شرح صحيح مسل» ج ١ ١‏ صضهع. 

(9) أبو إسحاق الشيرازي» المهذبء ومعه المجموع للنووي» ط 25 مكتبة الإرشاد» جدةء ج؟١»‏ ص؟15١.‏ 
وقله التنكد البييقي في سننه الصغير » ج17 ص 7/81. 


عم 
تت - :؟ 


قال أستاذنا الدريئي معلقًا على كلام ابن المسيب» رحمه اللّه: «فهذا - كا ترى - ادخار 


المنظور إليه من وك اث فعا ده وهو وان اتفق 0 الاحتكار صورة لكنه عل النقتيض منه 
أنراومالة واليرة بالعاله لأ لعفاف عكرمة كرها بقاقياء 1 


المغال التاسع: مسافة القصر: 


جاء القرآن مرسخصا بقصر الصلاة وبالفطر في الصيام للمسافر» فقال تعالى: ظوَإِذًا ضرم في 


الْأَرَضٍ هلس عكر جتاح أن تمصروا من الصلاة إِنْ خفمم أن يفتك الذي كثروا إن 


ره مم8عة 


الْكافرينَ كانوا لكر عدوا مِينًا4 [النساء: .]٠١١‏ 


وسئل النى يَلةُ عن قصر الصلاة في السفر فقال: «صدقة تصدق الله بها عليك 7" 

وقال تعالى: قن سهد 1 الدير لنصمة وين أن مَِيضًا أو عل فر فده مْ أيام 
أخر» [البقرة: 186]. 

ول يأت - كا هو ملاحظ - عن الشارع الحكيٍم تحديد للمسافة التي يجوز لقاصدها أن يقصر 
أو يفطر وانما جاءت الأدلة في ذلك مطلقة. 

لكن ابن عباس ذه وغيره من السلف لم يعملوا بهذا الإطلاق فلم يجيزوا القصر والفطر في 


)0 خمد فتحي الدريي» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأضوادة مؤّسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ ام 


0 مسل» الصحيح» حديث رقم .)١81/1(‏ 


عر 
+ :؟ 


قال البخاري رحمه اللّه: كان ابن عمر وابن عباس #: يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 
ستة عشر فرع ,)١(‏ 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عتهما: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء 
قلت: إلى منى؟ قال: لاء ولكن إلى جدة والى عسفان وإلى الطائف» فإن قدمت على أهل لك 
أو ماشية فأتم الصلاة("). 

وعلى هذا النبج جرى جمهور الفقهاء من بعد فلم يروا جواز القصر أو الفطر في مطاق السفر 
وائما حددوا ذلك عصافات: معينة 0 

والباحث عن مستند أصولي لهذا التحديد الوارد عن السلف يجده ظاهرا في البناء على علد 
النتصوص الواردة بمشروعية القصر والفطرء إذا أن رفع المشقة - وهي علة مشروعية القصر 
والفطر - لا تتحقق في مطلق السفرء وانما في أسفار خاصة يختلف تقديرها بحسب الماك 
والمكان» فبتقييد مطلق النص بهذه العلة تم هذا التحديد» واللحلاف الوارد عن السلف في هذا 
التحديد إنما نشأ - في رأبي - عن الاختلاف في «تحقيق مناط» المشقة. إذ قد يرى البعض أن 
سافة ها تعمل النشقة وري البحطن الآنن بأنبا لا تمل وهكداء.. والله أعل. 


المثال العاشر: حديث تحريم لوم امر: 


عن ابن أبي أوفى هه قال: <«أصابتنا مجاعة يوم خيبر» فإن القدور لتغلى - قال: وبعضها 
نضجت - لفاء منادي النى يكل : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيثًا 


00 البخاري» الصحيح» ج؟؛» ص 05 5» والفرمخ مسافة تقارب مسة كلومترات. انظر: المعجم الوسيط» ج ؟) 
ص/ا١٠/ا‏ وص ,975٠١0‏ 

0( عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» ط١»‏ من منشورات الجلس العلمي» ج7ء ص 2574 وإسناده حعيح. 

انظر: ابن رشد» بداية المجتهد» ج١1‏ ص .17١‏ 


عر 
1. :ب 


وأهرقوها: قال ابن أبي أوفى: يندا أنه ]كا و عنبا لأنها 1 تفس. وقال بعضهم: فى عا 
البتة لأنها كانت تأكل العقارة ١#‏ 


وعن ابن عباس رضي الله غنبما قال: جرلا أدري أي عنه رسول اللّه يك من اجا أنه 
كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرم في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية؟72), 

واضم من خلال هذين الأثرين النظرة التعليلية للأحكام التي كان يقتع بها الصحابة رضوان 
لله عليهم حتى في عهد الني كَل . 

وتعليلاتهم هذه للري عن لحوم الحمر الأهلية تعد بلا ريب من أسفر الأداة على تأثر النص 
بما إستنبط منه من علة إذ إن مقتضى قول من علل النبي عن الحمر بأنها لم تس إباحة لحوم 
الحمر إذا خمست7)؛ وهذا تخصيص اعموم النص بالتعليل» ومقتضى قول من علل النبي عن 
الحمر بأنها كانت تأكل العذرة؛ إباحة لحوم الحمر التي لا تأكل العذرة» وهذا أيضًا تخصيص 
لعموم النص بالتعليل. 

وكذا تعليل ابن عباس» وهو أن النهي عن الحمر كان من أجل أنها كانت حمولة الناس» 
فهو يقتضي إباحة لحوم الحمر إذا ل يحتج إليها للحمل. وهذا أيضًا تخصيص لعموم النص بالتعليل. 

وبغض النظر عن صحة هذه التعليلات أو ضعفها فإن دلالتها على المنبجية الاجتبادية القاعّة 
على تعليل الأحكام عند الصحابة رضوان الله عليهم تبقى ثابتة وواضحة. 


)0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (5770). 
0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (/47171). 
(") أي: أخرج منها الممس الذي هو حق الله والسول والفقراء من الغنائم. 
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هذا وقد أدرجت هذا المثال في هذا المبحث مع أنه كأمثلة المبحث السابق حدث إ يان 
العهد النبوي؛ لأنه لم يلق الإقرار من النبي َكل كلك الأمثلة لأن الظاهر أنه لم يطلع عليه فكان 
هذا المثال بذلك أشبه ما لو كان حصل بعد وفاة النى لله . 


المثال الحادي عشر: النبى عن ادخار الاضاحى: 

عن عائّشة رضي الله عنها قالت: «الضحية كا نملح منه فنقدم به إلى النبي يك بالمدينة» 
فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»» قالت عائّشة: ««وليست بعزيمة» ولكن أراد أن نطعم منه والله 
أعل»7"©, 

واضخم من خلال هذا المثال أن عاشة رضي الله عنبا صرفت نبي النبي وَكلِةِ عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث من التحريم إلى الكراهة أو عدم الاستحباب بالتعليل. 

المثال الثانى عشر: الإتمام السفرة 

روى الزهري عن عائشة قالت: <<الصلاة أي ما فرضت ركعتين» فأقرت 2 السفر» وأتمت 
صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قآل جاواك جا اول عفياة 1 

فا هو التأويل الذي تأولته عائشة رضى الله عنها بحيث خالفت به فعل النى ككل بالقصر في 


السفر؟ 


)00( البخاري» الصحيح» حديث رقم (علاهه). 
0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (9-0١٠)ء.‏ 


6ه 
ها 
ىبت 
روى البييقى عن عروة عن عائّشة <«أنها كانت تصل في السفر أربعا قال عروة: فقلت لها: 
لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا شق علي , 
إذن فقد رأت عائُشة رضي الله عنها أن القصر شرع لعلة التيسير والترخيص ورفع المشقةء 
ومن ثم وبالبناء على هذه العلة رأت أن العزيمة في الإتمام وان كان في ذلك صرف للفعل 
النبوي عن ظاهره القاضي بندب الاستنان به وَل إلى غيره!". 


المثال الثالث عشر: الطواف راكا: 


عن أب الطفيل قال: «قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راك 
أبينة هن كان قرداك ياخورث أله برقة قال عيدكرا وكترراء قلت وها قراك حدقا «كتيراء قال: 
إن رسول الله يَكِْةٌ كثر عليه الناس يقولون: هذا مد هذا مد حتى خرج العواتق من البيوت. 
قال: وكان رسول الله َك لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا عليه ركبء والمشي والسعي 
أفضل»» 07 

وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: ««طاف النبي يَكةُ في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن 
#افية أن يضر فك عفد ادام كا 


00( البميقي» السنن الكبرى» ح*؛ ص" ١‏ وقال الحافظ في الفتح [176/79]: إسناده صحيح. 

(") قد سبق القول في المبحث الأول من الفصل الأول فيما تدل عليه الأفعال النبوية من الأحكام والذي 
اخترته هاهنا هو الندب. 

0( مسلم» الصحيح» حديث رقم (8044). 

(( مسل» الصحيح حديث رقم (8050). 


وعن حابر ين غيك. الله خ ضيه قال: +<طاف رسول اللّه مَك بالبيبت وبالصفا والمروة في حجة 


الوداع عل راحلته إستم اجر حجنه أن يراه الناس وليشرف وانسا أله فإن الناس غشوه))(1), 


وهذه التعليلات الجلية للصحابة رضوان الله علييم لفعل النى يلل إذ طاف راكد أدت إلى 
صرفه عن دلالته الظاهرة والقاضية بندب الاستنان بأفعاله كَكِةِ لا سها في التعبدات إلى غير 


ذلك من الإباحة أو خلاف الأولى. 
المثال الرابع ع* عشر: النزول بالمخصب (الأبطح) (): 


عن الزهري عن سالح: «رأن أبا يك وعير كانوا ينزلون بالأبطح»», وقال اأزهري: وأحبرق 
عروة عن عائّشة أنها لم تكن تفعل ذلك. وقالت: «إنما نزله رسول الله وك لأنه كان منزلًا أسعم 
يي 

وعن ابن عباس © قال: «ليس التحصيب بشىء إِثما هو منزل نزله رسول الله كِهِ 5(»4) 

هذا المثال كالذي قبله» والذي فيه أن عائّشة وابن عباس رضي الله عنهما ل يريا فعله ككل 


00 0 كي حديث رقم (80517). 

00 الأبطح: أي البطحاء التي ب, بين مك ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وه التي يقال لها: الخصب 
والمعرس. انظر: ابن حجر فتح الباري» ج*» ص١1‏ 55. 

(") أسمح للحروجه: أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم في 
السحر ورحيلهم باجمعهم إلى المدينة. انظر: ابن حجر» فتح الباري ج"؛ ص .551١‏ 

[4؛) مسل» الصحيح» حديث رقم (/9189). 

زه البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١155(‏ 


عدر 
:؟ 


تقتفى كا هي رؤية غيرهم من الصحابة. والذي أوقفهم على هذا الاجتباد ملاحظة علة 
الفعل يوان كازة لغيه خاصة بست غيدية: 


وعليه فاصل اجتهادهم في هذه الواقعة صرف للفعل النبوي عن ظاهره من الندب إلى 
غيره من الإ باحة بالتعليل. 

ومثل هذا الاجتباد اجتباد عطاء بن أبي رباح7١)»‏ رحمه الله في فعل الني قَكلِةْ إذ وصل 
مكة ليلا فبات بذات طوى حتى أصبح ثم دخلها نهارا("). 

فقال عطاء دفعا لما أفتى به بعضهم من أن دخول مكة نهارا سنة: «دإن شتتم فاد خلوا ليلاء 
كم لستم كرسول الله كِ إنه كان إمامًا فأحب أن يدخلها نبارا ليراه الناس»» (), 


1 هو عار أسم القرشي الفهدي» ولد في خلافة عثمان فأدرك ماثمين من الصحابة فأخذ العلم عنهم حق 
انتبت إليه فتوى أهل مكة قال ابن جد عت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشل 
أعرج ثم عمي بعد ذلك» وكان ثقة عالما فقيها كثير الحديث توفي سنة 14١١ه»‏ انظر: المزي» تبذيب الكال» 
ج22 ص 19. 

0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (1159). 

(") ابن جر العسقلاني» فتح الباري» ج*؛ ص ٠١‏ ه. 


الفصل الثالث 
«تأثير تعليل النص على دلالته» عند الأصولين 
واشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
الهيد : في مواضع بحث «تأثير تعليل النص على دلالته» في كتب اللأصول 
المبحث الأول : عرض أقوال الأصوليين في «تأثير تعليل النص على دلالته» 
المبحث الثانى : عرض أدلة الأصوليين في «تأثير تعليل النص على دلالته» ومناقشتها 


المبحث الثالك : مسائل فقهية - في كتب الأصول - تضمنت تأثيرًا لتعليل الننص. على دلالته 
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م 


هيد 
ف مواضع بحث «تأثير تعليل النص على دلالته» ف 52-1 الأصول 


نتعدد مواضع بحث مسأل تأثير تعليل النّص على دلالته عند الأصوليين تبعا لتعدد تعلّقات 
فده الما( [ذا إكا من مانب عاق بالعاة وشروظهاء ومن عاتن اخز ماق بالنضن نوكا ويادة 
ومن جانب ثالث بالقياس وشروطه. 


ولهذا نجد أن الزركشي - وهو من أكثر الأصوليين استقصاءً في هذه المسألة - تعرض لهذه 
المسألة في ثلاثة مواضع من كابه: البحر الحيط: 

أسدها: عد اتقد يك عن شروط الهو , 

والثاني: في ختام بحث الظاهر وتأويله("). 

والثالث: بعد بحث مسألة تخصيص العموم بالقياس7). 


ولا يخرج أصوليو الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة عن هذه المواضع (4) الهم إلا 
أن الغزالي» رحمه اللّهء بحث هذه المسالة - بتوسع - عند حديثه عن سنالك العا وذلك 2 
كابه شفاء الغليل(*2» أما في كابيه المنخول(0) والمستصفى ")2 فقد وافق غيره في مواضع 


حت هذه المسالة 


3 الزركشيء البحر الحيط» جه» ص7٠ .١‏ 

( المرجع السابق» ج» ص4 4» /4 24 449. 

") المرجع السابق» ج«» ص /ا/ا"ا. 

4) انظر: إمام الحرمين» البرهان» ج١ء‏ ص وه". والآمدي» الإحكام» جا ص ولاء ص ؛ 070 وابن 
النجار: أحمد الفتوحي الحنبلي» شرح الكوكب المنير» طبع مرك؛ البحث العلبي» جامعة أم القرى» 408 ١ه‏ 
ج27 ص ٠43186‏ 

(*) انظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص١5‏ - 51و. 

1 انظر: الغزاللي» المنخول» ص”58١.‏ 

0 انظر: الغزالي» المستصفى» ج١»‏ ص »4 "» ج 7 ص 7. 


1 
1 
١ 


وكذلك فإن الشاطبي وابن القيمء رحمهما الله كونهما لم يسلكا في ترتيب كابهما الموافقات 
وإعلام الموقعين المنبج التقليدي للتأليف الأصولي - فقد تعرض الشاطبي ل «تأثير تعليل النص 
على دلالته» في فصل الأوامى والنواهي من كاب الأدلة من الموافقات(1)» أما بن القَيم فقد 
تعرض لهذه المسألة في ثايا إثباته للقياس ("), 


وفي الوقت الذي تعددت فيه مواضع بحث هذه المسألة عند أصولبي الجمهور فقد اتفق 


الحنفية على بحث هذه المسألة في موضع واحد» وذلك عند الحديث عن شروط القياس ("), 


إلا أن متأخري الحنفية الذين جمعوا في تأليفهم الأصولي بين طريقق المتكامين واهنفية 
تعددت عندهم مواضع بحث هذه المسألة» فبحثها ابن الحمام في ختام بحث الظاهر وتأويله(), 
وف بحث شروط القياس(*)» وفي بحث شروط العلّدل")» وكذلك فعل ابن عبد الشكور في 


هذا ومما تنيغى الإشارة إليه هاهنا أمران: 

أحدهما: أن الأصوليين إذ ييحثون هذه المسألة فإن ألفاظهم تختلف في التعبير عن «الأثر» 
الذي تلقيه العلّة على النص» فيقع منهم التعبير عن تأثير العلّد على النص بأنها عادت عليه» أو 
على حكمه بالتغيير أو الإبطال» أو أنها عكرت على النص بالتخصيص أو التعمي» اونا وقدت 
حك النص» 


)0 انظر: الشاطبي» الموافقات» ج"» ص 4 ١6‏ . 

9 انظر: ابن القبمء إعلام الموقعين» ج١»‏ ص 7170-1711 

() انظر: عبد العزيز البخاري»؛ كشف الأسرار» ج“؛ ص ١‏ م#"- غ 4م. والسمرقنديء الميزان» ص 25437 
8. والسرخسي» أصول السرخسبي» جا» ص ١6٠‏ ص1171-155. وصدر الشريعة» التوضيح» ج *» 
ص وه - 50395”., 

)0 انظر: ابن الهمام» التحرير» ج١»‏ ص45 ١1١4/8 - ١‏ 

*) انظر: المرجع السابق» ج"*#؛ ص/791. 

إلى انظر: المرجع السابق» ج4؛ ص ١‏ 8. 

انظر: ابن عبد الشكورء مس الثبوت؛ مع شرحه فوالح الرحموت؛ ج7؛ ص ١‏ "؛ ص /اهلاء ص 7/18. 
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أو أزالته» أو أسقطته» أو أنها زادت في حك النص» أو نقصت منه» أو أنها خالفت ظاهر 
النص» 0 عارضته» 1 أبطلته (1) وغير ذلك من التعبيرات التي اتنوع تبعًا لتنوع «الأش» أو 
التأويل الذي يعود به التعليل على النص وتبعًا لتنوع دلالة النص المتأثرة بهذا التعليل. 


ولكن مبما يكن من تعبير إن ذلك كله يندرج تحت مفهوم عام واحد وهو: أن العلة 
المأخوذة من نص ما عادت على دلالة هذا النص بالتأثير أو التأويل» بغض النظر عن نوع 
هذا التأثير أو التأويل؛ وبغض النظر عن نوع دلالة النص الت وقع عليها. 

والأمس الآخر: هو أن الأصوليين إذ ييحثون في أثر العلّة على النص فهم إثما ييحئون في الأثر 
الذي يتعارض مع دلالة النص» أما الأثر المؤكد لهذه الدلالة والمقوي لها فإني لم أجد لأحدهم 
فيه كلامّاء وما ذاك - في نظري - إلا لأن تأكيد العلّه لمقتضى النص» فضلًا عن ضعف 
الفائدة الأصولية والفقهية المترتبة عليه» فإنه ليس موضع خلاف وأخذ ورد يخلاف التأثير 


)١(‏ سمّر غالب هذه التعبيرات فى المباحث القادمة أثناء عرض أقوال الأصوليين فى المسألة. 


الم ّّ الأول 
عرض أقوال الأصيواية ف «تأثير تعليل النص على دلالته» 


ويشتمل على ثلاثئة مطالب: 
البطلب الأول : أقوال أصولئ القاضية والمالكية والكتاباة 
المطلب الثاني : أقوال: أضولق اللننية 


المطلب: القالك : أقوال الأصوليين المحدثين 


المطلب الأول 
أقوال أصولبى الشافعية والمالكية والحنابلة 


قول الإمام الشافعى رحمه اللّه: 

بخلاف كثير من مسائل العلّ فإن هذه المسألة» مسألة تأثير تعليل النص على دلالته» قديمة 
الوجودء حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله أول الأصوليين» تعرض لماء حيث منع - في ثنايا 
ردوده على الحنفية في بعض مسائل الفقه - من أن تؤثر العلّة على ظاهر النصء قال إمام 
ال حرمين: 

مما غلظ الشافعي فيه القول على المؤولين كل ما يؤدي التأويل فيه إلى تعطيل اللفظ 
وخرج الشافعي على ذلك مسائل مستفادة» ونحن نرى أن تفردها مسألة مسألة('2) ونبدأ الآن 
بالكلام على قوله تعالى: ظإِنًّا الصَدَقَاتٌ للْمعَراء والْمَسَاكين ...4 [التوبة: .]+٠‏ قال الشافعي: 
أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف موصوفين بأوصاف فرأى بعض 
الناس جواز الاقتصار على بعضهم قافا إل ف البرض لايك رمد فى السسترو سردن 
معنى بعطل تقييدات أمى الله تعالى فلو كانت الحاجة هي المرعية لكان ذكرها أكل وأشمل 
وأولى من الأقسام التي اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط»(". 

ومحل الاستشباد في هذا الكلام هو قول الشافعي رحمه اللّه: «وهذا في التحقيق تأسيس 


معنى يعطل تقييدات اه الله تعالى». 


سيأق شرح وترطي بض هذه السائل فى لمك تالف من هذا التصل: 
0 إمام الحرمين» البرهان» ج”؛ ص ه ه*» وليس كلام الشافعي هذا في الرسالة ولا في مظانه من كاب 
الأم ولعله أشبه بأسلوب إمام الحرمين فيكون من نقله بالمعنى. 


أي أنها علة - معنى -)١(‏ أبطلت القيود اللفظية للنص» وهذا يعني أنبا عادت عليه بالتأثير 
وهذا الوجه من 0 ل 

وقال إلكي! الحراسي ”) تأكيدًا لورود القول في هذه ااا الشافعي رحمه اللّه: 
«المنقول عن لشفي أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى»(*) 

وهذا الذي ذكره لكا ونقله إمام الحرمين هو أحد القولين عن الإمام الشافعي» رحمه اللّهء 
في هذه المسألة» وأما القول الآخر فهو مضي بجواز تأثير العلّه على النصء قال الزركشي عقب 
مسألة تخصيص العموم بالقياس: «إن هذه المسألة غير مسألة تخصيص العموم بالمعنى» فإن 


تس ماه 


تلك للشافعي فيها قولان» ولهذا 5 في نقض الوضوء با حارم عل جوم أو لامسمم النساء» 
[النساء: *4]» والتخصيص بالمعنى - وهو الشبوة - منتفية فيهم» وكذا في القاتل بحق مع 
حديث: «القاتل لأيرك7 *) وقواه عَللِةٍ : ««أعا إهاب 


)١(‏ قال عبد العزيز البخاري: «كان السلف لا يستعماون لفظ العلّة وانما يستعملون لفظ: المعنى أخدًا من قوله 
الفلة: <لا يحل دم اعرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث»> أي: علل». عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» 
جا ص7 .١‏ أفاده الأستاذ شلبي» تعليل الأحكام» ص غ75 .١‏ 

(") سيأتٍ في المبحث الثالث من هذا الفصل توضيح وجه عود العلّة على النص بالتأثير في هذه المسألة. 

(") هو: علي بن مد بن علي» إمام أصىاب الشافجي في زمانه» والمناظر عنهم» برع في الفقه والأصول وانلحلاف» 
وولي تدريس النظامية بيغداد» له: «أحكام القران» و«نقض مفردات أحمد»» وكابان في أصول الفقه» توفي 
سنة 4 ٠‏ دهه انظر: ابن بدران الدمشقى» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط غ» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١١5١اه)»‏ ص/اه؛. ْ 

4 الزركشيء البحر امحيط» ج؟؛ ص8/ا”. 

(*) الترمذيء السنن» ج4» ص ه45. ابن ماجة» السنن» ج7٠‏ ص 1 5. والحديث حسن بطرقه. انظر: عبد 
للّه الغماري» الابتباج بتخريج أحاديث المنباج» ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» 8٠4١هء‏ ص .٠١٠١‏ ووجه 
اجتباد الشافعي في هذا الحديث أنه أخرج «القاتل بحق» كالجلاد أو القاضي أو دافع الصائل عن عموم 
الحديث «القاتل لايرث» حم غوريفة نظرا إلى أن العلّد من حرمان القاتل من الإرث هي العقوبة وهو 
ليس أهل هاء والمخطئ أهل لها بتقصيره» وهذا تعليل عاد على النص بالتخصيصء» وهناك قول آخخر للشافعي 
يعدخ توريية نظرا إلى الصيغة. انظر: الغزالي» شفاء الغليل»؛ ص ٠/ء‏ والشربيني» مغني اختاج» ج؛» ص ه”. 
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دبغ فطلي ١١!‏ امقيا ا عند ها فيصن ,ينك ناكل يريه: 


ثم قال: «وقد نقح إمام الحرمين في «النهاية» الفارق بين المسائل فمّال بعد تجويزه التخصيص 
بالقياس: هذا فيما يتطرق إليه المعنى» وأما ما لا يتطرق إليه معنى مستمر جائز على السير 
فالأصل فيه التعلق بالظاهر وتنزيله منزلة النص» ولكن قد ياوح مع هذا مقصود الشارع يجهة 
من الجهات فيتعين النظر إليه. وهذا له أمثلة: 

منها: أن الله تعالى ذكر الملامسة في قوله: أو لَامسْمم النّسَاء4 [النساء: م«ع]ء -فملها 
القافي عل لكين اليد ا ترد لصبه اق لشب ازج من يفي أن النطليل له رياف 1ق 
الأحداف الناقضة وما لا يجري القياس في إثباته فلا يكاد يجري في نفيه» فال الشافعي في 
ذلك [أي في قوله الأول] إلى اتباع اسم النساء وأحم قوليه [القول الثاني وهو] أن الطهارة لا 
تقض بمسبن لأن ذكر الملامسة المضافة إلى أن يقع شيء من الأحداث يشعر بلمس اللاتي 
يقصدن بالمس»("), 

وقد حكى هذين القولين كليهما ابن السبكي في جمع الجوامع» فقال وهو بصدد تعداد شروط 
العلّه: «ومنها [أي من شروط العلّة] أن لا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال» 
وفي عودها على الأصل بالتخصيص له لا التعميم قولان»("), 


)١(‏ مسلء الصحيح» حديث رقم (55) وسيأتي وجه تأثير تعليل النص على دلالته في هذا الحديث عند 
الشافعي بعد قليل في ثنايا كلام الغزالي في المسأًلد. 

0 الزركشي» البحر المحيط» ج؟؛ ص /ا/ا. 

3 السبكي» جمع الجوامع» ج؟» ص .75٠‏ 


:0 
ىبت 


قال شارحه امحل :)١(‏ «قيل: يجوز فلا يشترط عدمه وقيل: لا فيشترط» مثاله تعليل الحم 


في آبة أو لَامَسم النّسَاء [النساء: 4] بأن اللسس مظنة الاسقتاع» فإنه يخرج من 


النساء 


امحارم فلا ينقض لمسهن الوضوءء ‏ هو أظهر قولي الشافعي. الثاني: ينقض عملا بالعموم و 
[مثاله] تعليل الحم في حديث أن ذاود وغيره أنه كل «نرى عن بيع الحم بالحيوان»72) بأنه 
بيع الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره يا هو أحد قولي 


الشافعي لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم»(). 


قال المحلي: «ونظرا لاختلاف الترجيح في الفروع أطاق المصنف يعني صاحب جمع 


الجوامع] القولين»47) أي: ولم يرح أحدهما على الآخرء قال العطار: «ولكن رح الإ 
لواو , 


سنوي 


قلت: وكذلك فعل الشربيني (7), حيث قال قِ مغني امحتاج بعد بيانه لمولي الشافعي قٍ 


نقض الوضوء بلمس امحارم: 


(') هو: مد بن أحمد بن مد الحل الشافعى» أصولي مفسرء مولده ووفاته بالقاهرة» كان مبيباء صداعا 


بالحق» 


له: «شرح المنباج» 2 فقّه الشافعية و «البدر الطالع 2 حل جمع الجوامع » و«شرح الورقات» 2 الأصول: 


توفي سنة 8514ه. انظر: الزركلى» الأعلام» جه ص #الالا, 


0( ا داود» السئن» جا ص ٠.‏ ه". ومالك» الموطأء اج ص هه". وحسنه الشافعي > نقله عنه 


الماوردي» الحاوي الكبير» طلدةء دار الكتب العلمية» بيروت» 84١+١ه»ء‏ جه ص/اه .١‏ ووجه 


اجتباد 


الشافعي في هذا الحديث أنه أخرج -في أحد قوليه- بيع الحيوان المأكول بغير المأكول عن عموم الحديث 
فأجاز هذا البيع نظر إلى أن العلّة في المبي عن بيع الحم بالحيوان أن هذا بيع يتضمن تبادل مال ربوي 
بأصله وهو لا يجوز لعدم إمكان القائل وأما بيع المأكول بغير المأكول فلا تتحقق فيه هذه العلّة لأن غير 
اللأكول ليس مالا ربويًا عند الشافعي لأنه غير مطعوم. وانظر: في قولي الشافعي في المسألة» الماوردي» 


الحاوي الكبير» ج ه» ص وه .١‏ 
؛) المرجع السابق» ج؛ ص 7931. 


) 

) 

(©) العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع» ج 7 ص 089١‏ ول أجده في شرح الإسنوي على المنهاج. 

(0) هو: مد بن أحمد اللحطيب الشربيني شمس الدين» فقيه شافعي» من أهل القاهرة» له تصانيف منها: «الإقناع 


2 حل ألفاظ أي تجاع »2 و«مغني امحتاج» توفي سنة /ا/93ه. انظر: الزركلي) جك ص"”". 


«والقولان مبنيان على أنه هل يجوز أن إستنبط من النص معنى يخصصه؟ أو لا ؟ والأصم 
لجو 1 


وقول الشربين» ومن قبله الإسنوي» بترجبح جواز أن يستنبط من النص معنى يتخصصه 
أولى من إطلاق ابن السبكي القولين في هذه المسألة من غير ترجيح نظرا لاختلافه في الفروع. 

ووجه الأولوية هو أَنَ القول بجواز أن يستنبط من النص معنى يخصصه لا إستلزم وجوب 
اطراد ذلك في جميع الفروع» لأن الجواز شيء» والوجوب شيء آخر. 

وإذن» فإن اختلاف الترجيح في الفروع الفقهية لا ينافي القول بالجواز حتى يعد المنع من 
تخصيص نض ما بالغلة المأحوةة منه | بطالا لهذا الكواز» وذلك لأن اراز كير يق التخضيص 
وعدمهء خائز أن يرح التخصيص بالعلة في فرع من الفروع ثم لا يرح في فرع آخر. 

هذا وما ينبغي التنبيه إليه هو أن القولين المحكيين عن الشافعي في جواز وعدم جواز أن تعود 
العله على النص بالتأثير إنما هما في صورة محددة من صور التأثير وهي صورة عود العلة على 
النعى بخص يصن #117 نواه عودها عليه بالتعميم فالقول عنده واحد وهو الجواز لذلك قال ابن 
السبكى في جمع الجوامع - وكا سبق نقله - «وفي عودها [أَي العلة] على الأصل بالتخصيص لا 
التعميم قولان»(7) فاستئنى التعميم. قال شارحه احليٍ: «وقوله: «لا التعميم» أي فإنه يجوز العود 
ل واحدًا كتعليل الحك في حديث 


00 الشربيى» مغى المتاج» ج١»‏ ص غع". 
(") ويقاس عليه كل تأويل. 
ليه ابن السبكيء جمع الجوامع » ج”ء2 ص ١ؤو".‏ 


لل ل 
سن 
وده 

الصحيحين: <<لا يح أحد بين اثنين وهو غضبان») ١7‏ بتشوش الفكر فإنه إشمل غير الغعضب 
ييا( 

وكذلك قال الزركشي عقب يانه لقولي الشافعي في عود العلة على النص بالتخصيص: «واعلم 
أنه هرو أن مقط هن النشن مدق يعسي قدا #انرتناط ها يران ال من قراد كه بورلا 
يقضي القاضي وهو غضبان» وكاستنباط الاستنجاء بالجامد القالع من الأمى بالأجار» وهو 


غالب الأقيسة»0), 


وإجازة الإمام الشافعي» رحمه الل عود العلة على النص بالتعميم قولا واحدا بخلاف عودها 
عليه بالتخصيصء ما هي - واللّه أعلم - إلا لأن عود العلة على النص بالتعميم ليس هو شيئًا آخر 
غير القياس - والقياس جة عند الشافعي بلا تردد - إذ قال الشاطبي في القياس: «لا معنى له 
إلا جعل اللخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى وهو معنى متفق عليه»(4). 

وقال في تعميم الأصوليين حكم تحريم القضاء حالة الغضب في كل مشوش: «إلحاق كل 
مشوش بالغضب من باب القياس» والحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ»(*). 


أقوال الأصوليين من هم بعد الشافعي في المسألة: 

ذهب أكثر الأصوليين ثمن جاءوا بعد الشافعي رحمه الله إلى ما ذهب إليه الشافعي في قوله 
الأول فتعوا من أن تعود العلة عل النص بالتخصيص أو التأويل» وهذا هو قول القاضي أن 
بكر الباقلاني7")» وأبي ماق 


)0 البخاري» الصحيح» حديث رقم )١948(‏ ومسل» الصحيح» حديث رقم .)1١1711(‏ 
00 جلال الدين امحلي» شرح جمع الجوامع» ج17 ص .791١‏ 

00 الزركشيء البحر الحيط» ج*؛ ص//ا”. 

ل( الشاطبي» الموافقات» ج*» ص ١‏ ه. 

)6 ا مرجع السابق» ج١»‏ ص .4.١‏ 

)00 انظر» الغزالي» المنخول» ص55 »١‏ والباقلاني مالكى المذهب. 


الإسفرا بيني )١(‏ وتلميذه أبي منصور البغدادي7) وأبي إسحاق الشيرازي7)» وإمام الحرمين47) 
قال الباقلاني: « كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل»(*)' وقال في اجتباد الحنفية 
بجواز دفع القَمِ ق التكراح نطرا لماه سد القاعة وعدا ليل مقط هن النضن بك عق 
ظاهره بالإبطال والرفع» وهذا الفن باطل»(20. 


وقال إمام الحرمين: لا تجوز «إزالة الظاهر بمعنى إستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على 
بعض الممساه ل 


وهذا القول هو الذي ظل سائدا في أوساط الأصوليين حتى جاء الغزالي» رحمه اللّه» فأ عرض 
عما قرره شيخه إمام الحرمين» وغيره من أصولبي الشافعية» وفصل القول في المسألة فقال بعد 
أن قرر أن الفقهاء مالك والشافعي وأبا حنيفة قائلون - من خلال تفريعاتهم الفقهية - بجواز أن 
تعود العلة على أصلها بالتخصيص: «والذي يظهر لنا في ضبط هذا النوع من التخصيص»ء وما 
يجوز منه وما يمتنع - والعلم فيه عند الله تعاللى - أن المعاني المفهومة من النصوص تتقسم إلى: 

* ما يسبق مع اللفظ إلى الفهم سبمًا لا يتراتى عنهء وقد يكون المعنى أسبق إلى الفهم من 
اللفظ وقد يكون مساويا له» وقد يتراخى عنه قدر التأمل القليل من فهم البصير. وإلى: 


00 انظر» الزركشي» البحر الحيط» جه» ص .١١4‏ 

(") المرجع السابق. وأبو منصور البغدادي هو عبد القاهر بن طاهر بن مد عالم متقن من أثمة الأصول» ولد 
ونشأ في بغداد ومات في إسفرايين» من كتبه: «أصول الدين» و «الفرق بين الفرق» في العقائد» و«التحصيل» 
2 أصول الفقه» توفي سنة 79 4ه. انظر: الزركلي) الأعلام» ج4» صمغع. 

(") انظرء أبو إسحاق الشيرازي» شرح اللبعء ج”ا» ص 450. وأبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن 
يوسفء ولد في فيروزاباد» قرية من قرى بلاد فارس» ولازم شيراز» ثم اتتقل إلى البصرة فبغداد» له: 
«اللمع» وشرحها في الأصول» و«المهذب» في الفقه» توفي سنة 80 64ه. انظر: مقدمة عبد الجيد تركي ! 
«شرح اللمع»» ج ١‏ ء ص 58. 

*) انظر» إمام الحرمين» البرهان» ج١»‏ ص وه" والزركشيء البحر الحيط» ج"#» ص 4 /ال. 

“) نقله عنه الغزاللي» المنخول» ص7 .١5‏ 

") المرجع السابق»؛ ص١١٠.‏ 


: 
١‏ 
(") نقله الزركشيء البحر المحيط» جه؛ ص 1/4" عن نباية المطلب لإمام الحرمين. 
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* ما لا يسبق إلى الفهم» ولكنه إستنبط بالسبر والنظر ويستبان بدقيق الفكر. 

وهذا الانقسام في الأصل معلوم» وهو من قبيل الغضب الذي ذكرناه [في بيه قله عن 
قضاء القاضي وهو غضبان] إذ لا يسبق إلى الفهم منه إلا اضطرب العقل إذا ذكر مقرونًا بتحريم 
الصا 

فا يجري هذا المجرى» فتحكيمه في النقصان والزيادة» وتغيير الحكم إلى الخصوص من العموم 
وإلى العموم من االخصوص - جائز على نسق واحد» من حيث إن من منع العلة التي تعكر على 
الأصل بالتخصيص» منع من حيث إن القياس ليس تفسيرا للألفاظء فيجب معرفة الحك5 
أولاء ثم طلب علته. 

وهذا فيما يتقدم الحم في الفهم على العلة والمعنى» ولا يكون المعنى قرينة» فالمعنى في 
هذه الأمثلة ونظائرها سابق إلى الفهم» وهو قائم مقام القرينة المفسرة للفظ» المقررة لمعناه 
في الفهمء فلم يكن من ذلك القبيل. 

فأما ما لا يسبق إلى الفهم» ويستنبط بالتأمل والنظر فلا يتجاسر به على كل تخصيصء ولا 
يحسم أيضًا باب التخصيص به بل يجوز أن يعتمد عليه ويخرج به عن اللفظ ما يقع موقع النادر 
البعيد عن الفكرء بالإضافة إلى المراد وهو الذي لا يخطر بالبال إلا بالإخطارء ويقع نادرًا في 
قبيل ذلك الحم وهذا كقوله يَكلِِ: ««أبما إهاب دبغ فقد طهر))(): فقد ذَك للطهارة 5 
وهو الدباغ واقتضى عمومه طهارة جلد الكلب بالدباغ. 

وقد استنبط الشافعي ذه من الدباغ معنى» بالنظر الصحيح والفكر المستقيم» وهو أن الدباغ 
يبعد الجلد عن العفونات ويعصمه عن الفساد» ويؤثر فيه مثل تأثير الحياة» ويقوم مقامبا في 
التأفين واقتدباء الطيارة: 


(') سبق تخريجه فى هذا المطلب. 


واقتضى مساق هذا الكلام إخراج جلد الكلب منه» بعد تناوله» بدليل أن الكلب نجس في 
حال الحياة. 


فهذا نوع تخصيص بعلة مستنبطة من المخصوصء وليس أمثاله ممنوعاء إذ العام يطلق ويراد 
به اللخاص وهو غالب في عادة العرب واتباع المعنى أولى من الجمود على الصيغة»(1). 

وهذا الذي فصله الغزالي ووضحه هو الغاية في هذه المسألت» وهويرمي - باختصار - إلى جواز 
عود العلة على أصلها بالتخصيصء لكن لا بإطلاق» وإنما حيث قَوِي ظن العلة أو ضَعف ظن 
ظاهر اللفظ كا سبق بسط القول في ذلك في الفصل الأول من هذه الرسالة. 

ومن تَّم» وبعد أن مضى الغزالي» رحمه الله المحسر البحث في هذه المسألة في كتب 
الأضولة لا سبما تلك التي اشتبرت بعده كا محصول للرازي؛ والإحكام للآمدي» ففي حين لم 
يغرض الرازي للسألة من قريب ولا بعيد» ع يبا الآمدي عرورا سريعا فلم يذكر قولي الشافعي 
أو تفصيل الغزالي فيهاء وإما قال في شروط العلة: «يجب أن لا تكون العلة المستنبطة من الحم 
المعلل بها مما ترجع على الك الذي استنبطت منه بالإبطال» وذلك كتعليل وجوب الشاة في 
مال الزكاة بدفع حاجة الفقراء» لما فيه من رفع روني لقا ا 

وقال في باب الظاهر وتأويله» بعد أن أبطل تأويل الحنفية لوجوب الشاة في باب الزكاة بحو 
ها سبق عنه من قول: «دوتما باحق من التأوبلات ببذا :: ما يقوله بعض الناس في قوله 
تعالى انما الصَدَقَاتٌ للْفعَرَاء وَالْمَسَاكينٍ ...4 [التوبة: .]+٠‏ من جواز الاقتصار على البعض 
قر إلى أن المقصود من الآية إِما هو دفع د 1 


(') الغزالي» شفاء الغليل» ص *8- م مع حذف ما لا حاجة إليه. 
0( الآمدي» الإحكام» اج ص و /ا. 
ليه الآمدي» الإحكام اج ص و /ا. 


ب 
ب 


أما ابن الحاجب فقد سلك مسلك الآمدي تمامًا إلا أنه عارضه - بتك مالكيته - في رده 
تأويل الحنفية والمالكية لقوله تعالى: ظِإِتًا الصدقَاتٌ للْففَرَاء وَالْمَسَاكين ...4 [التوبة: .]1٠‏ 


وكا صنع الرازي» صنع صاحب المنهاج - البيضاوي - فلم يتعرض للمسألة من قريب ولا 

وهكذا ظل البحث في هذه المسألة مقتضبًا وغامضًاء إلى أن جاء ابن السبكى» ومن بعده 
الزركشي» فكشفا عن قولي الشافعي في المسألة وفرقا بين عود العلة على النص بالتخصيص» 
وبين عودها عليه بالتعمي» فاحالة الأولى فيها قولان» واحالة الثانية تجوز قولّا واحدًا(١):‏ 

ومن حَسَنِ ما نبْه إليه الزركشي في هذه المسألد قوله: «فرع ولّدته: هل يجوز أن إستنبط 
من المقيد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظرء وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء حجر واحد 
له ثلاثة أحرف نظرا للمعنى وهو الإزالة بطاهر» وفيه رفع قيد العدد في قوله كك «فليستنج 
بثلاثة أجار»027), فأشار بهذا الكلام إلى أن ما يقال بشأن عود العله على النص 
بالتخصيص أو عودها عليه بالتعميم لا يقتصر على هذه الصورة من صور تأثير تعليل النص على 
دلالته سب بل يطرد في غيرها من صور التأثير كعودها على المطلق بالتقييد أو عودها على 
المقيد بالإطلاق. 


)0( انظر: ابن السيكى» جمع الجوا مع » ج”ء2 ص »”9٠‏ ١91؟ءوقد‏ سبق إيراد قوله بغامه» والزركثى» البحر 
الخيط» جه ص" ١ه 2١‏ وقد سبق نقل شىء من أقواله. 

00 الدارقطني» السئن ج١»‏ ص؛ ه» وقال عقب إحدى رواياته: إسناد صعيح . 

9 الزركس "البحر الخيط» جا ص /الا. 


عدر 
: 


هذه هي أقوال أصولي الشافعية والمالكية في المسألة» أما الحنابلة فقد ذكر ابن النجار في 
كاب الترجيحات من شرح الكوكب المنير أن العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص» 
ترح في مقام التعارض على العلة التي تعود عليه بذلك عازيًا هذا القول إلى أبي الخطاب وابن 
عقيل الحنبليين(1)» وهذا يقتضي جواز عود العلة على أصلها بالتخصيص عندهم لأن الترجيح 


فرع عن صعة دليلٍ التعارض. 


وقبل الانتقال إلى أقوال أصولى الحنفية في المسألة» أود التعرض لبيان أقوال أربعة من 
محققى الأصوليين أحسنوا القول في هذه المسألة: أحدهم ابن دقيق العيد(")' وهو شافعي 
المذهبء والثاني أبو إسحاق الشاطبي» وهو مالكي المذهب والثالث والرابع تقي الدين ابن تهمية 


وتلميذه ابن القبم» وهما - في الجملة - حنبليان. 


أو : ابن دقيق العيد: 
قال» رحمه اللّهء في كابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام عند تعرضه لمشرح قوله كلكة: 


«<ولا بيع حاضر ليان 


(') انظر: ابن النجار» شرح الكوكب النير» جغ» ص ه78. وابن النجار هو: مد بن شهاب الدين أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» فقيه أصولي صاحب «المنتبى» ذكر أنه اختصر فيه كاب «تحرير المنقول من علم 
الأصول» للمرداوي» وشرحه في كاب «الكوكب المنير». وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن 
أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد الجتبدين في مذهب أحمد له في الفقه «الحداية» و «الانتصار»» وله كاب 
«الهيد 2 حول الفقه»» توفي سنة هوةه5ه. 

(') هو: مد بن علي بن وهب أبو الفتح القشيري» من أكبر العلماء في الأصول» حتى قيل مجتهد» ولد في .ينبع 
في مصرء وتوفي في القاهرة» له: «إحكام الأحكام» و «شرح مقدمة المطرزي» في أصول الفقه» وغيرهاء 
توفي سنة 7١٠/اه.‏ انظر: الزركلي ) الأعلام؛ ج53 ص ١7/17‏ 

2 البخاري الصحيح» حديث رقم (8ه١؟).‏ 
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ؤواها بيع الحاضر للبادي فن البيوع المنبي عنبا لأجل الضررء وصورته أن مل البدوي؛ 
أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه» ويرجعء فيأتيه البإدي فيقول: ضعه عندي ليبيعه 
على التدريج بزيادة سعر» وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن عل بالهبي» وتصرف بعض الفقهاء 
من أصحاب الشافعي في ذلك فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد» فإن ل 
بظهرء إما لكثرته في البلد» أو لقلة الطعام المحمول» ففي التحريم وجهان: ينظر في أحدهما إلى 
ظاهر اللفظ» وفي الآخر إلى المعنى» وهو عدم الإضرار وتفويت الريح أو الرزق على الناس» 
وهذا المعنى منتفء وقالوا: يشترط أن يكون المتاع أيضًا ما تعم الحاجة إليه دون ما لا بيحتاج 


إليه إلا نادراء وأن يدعو البادي البدوي إلى ذلك فإن القسه البدوي منه فلا بأس»» ثم قال: 
«واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ولكن ينيغي أن ينظر 
في المعنى إلى الظهور والخفاء -فيث يظهر ظهورا كثيرًا فلا بأس باتباعه» وتخصيص النص بهء 
أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورًا قويًا فاتباع اللفظ أولى». 

قال: «وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنبي ولا إشكال فيه» 
ومنها ما يؤّخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي: أن النص إذا استتبط منه معنى 
يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا؟»(21, 


(') ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام؛ ج* ص8١ ١١4 -١‏ مع حذف ما لا حاجة إليه. 


7 
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ثانيا: أبو إسحاق الشاطبى: 


تعرض الشاطبى» رحمه الله في كاب الأدلة من الموافقات لبيان تأثير علة النص - أمرًا 
كان أو نبا - على مفهومه» فقرر أن النص يمكن النظر إليه بطريقين: 

بوأحدق): من حيث جرده) فيه علة مصلحية» وهذا نظر هن يجري ع الصيغة 
مجرى التعبد اللحض من غير تعليل [وهم الظاهرية] فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمس 
وام» ولا بين غي وني »7", 

وقال» وهو بصدد توجيه هذا النظرء والدفاع عنه: «قد منّ في كاب المقاصد أن كل أص 
وني لا بد فيه من معنى تعبدي وإذا ثبت هذا لم يكن لإهماله سبيل» فكل معنى يؤدي إلى 
عدم اعتبار مجرد الأمى والنبي لا سبيل إلى الرجوع إليه» فإذن المعنى المفهوم للأمس والنبي 
إن ؟ عليه بالإهمال فلا سبيل إليه. 

ولا يقال: إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة» م قِ قول 
القائل: لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان» فإن كان قد بال في إناء ثم صبه في الماء 
جاز الوضوء به. 

لأنا تقول: هذا أيضًا معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ» 
كا قيل في قوله كلد ««في 00 جاعشاو دون المعنى فمة قات لآق المقصية مف اذك 
وذلك حاصل بقيمة الشاة» خعل الموجود دوا والمعدوم 000 رافك ذلك إلى أن لا 
تكون الشاة واجبة وهو عين الخالفة» وأشباه ذلك من أوجه الخالفة الناشئة عن لتبع المعاني» 


واذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق» واغما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ فاتباع 


(') الشاطبى» الموافقات» ج "ا ص4 .١‏ 
فق ابه داود» السئن» اج ”2 ص 757؟؟. والترمذي» السنن» ج22 ص »١7‏ وقال: حديث حسن. 


أنفس الصيغ التي هي الأصل واجبء لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع ولا يصح اتباع 
الفرع مع إلغاء الا 


وبعد ذلك ذكر الشاطبى الطريق الثاني للنظر في النصوص فقال: 

«والثانٍ من النظرين: هو من حيث يفهم من الاواص والنواهي قصد شرعي احسب 
الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات» 
والمفاسد 2 المقياته ١‏ 

«إن الننى عليه الصلاة والسلام نبى عن أشياء وأمى بأشياء وأطلق القول فيبا إطلاقاء 
ايحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ 
الأعى والنبي؛ ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجردًا من الالتفات إلى المعاني؛ وقد 
نبى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغررا")» وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع 
كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه؛ كبيع الجوز واللوز والقسطل في قشرهاء وبيع الخشبة والمغيبات 
في الأرض والمقائي كلهاء بل كان بمتنع كل ما فيه وجه مغيب» كالديار والحوانيت المغيبة 
الأسسء وما أشبه ذلك مما لا يحصىء ولم يأت فيه نص بالجواز» ومثل هذا لا يصح فيه القول 
بالمنع أصلاء لأن الغرر المنبي عنه مول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين 
السلامة والعطبء فهو تما خص بالمعنى المصلحيء ولا ِنع فيه اللفظ يجرده». 
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د مسل» الصحيح» حديث رقم (/91/1). 
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قال: «وقد حكى إمام الحرمين عن ابن سريج أنه ناظر أبا بكر بن داود الأصبهاني في القول 
بالظاهرء فقال له ابن سرج: أنت تلتزم الظواهر وقد قال تعالى: ظاَنْ يعْمَل مِمْقَالَ ذّرَة حيرا 
ره [الأقلة به فا شرل كين سيل سفال كرققه فقا غيبا' الارتاةدذرة وذرة هال 
ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتبلد وانقطع» وقد نقل القاضي عياض عن بعض 
العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين» وهذاء وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهرء 
فالعمل بالظواهر أَيضًا على ثتبع وتغال بعيدٌ عن مقصود الشارعء كا أن إهمالها إسراف أُيضَاء 
فإذا ثبت هذاء وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأعى والنبي» فهو جار على السنن» 
القوبم» موافق لقصد الشارع في ورده وصدره»(1). 


الثا: تقى الدين أحمد بن تيمية: 


تعرض ابن تعية رحمه الله في مسائل النسخ من «المسودة» إلى مسألة تأثير تعليل النص على 
دلالته لخاء فيها بتفصيل جديد قال: «الحكم العام أو المطلق» هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه 
أو تقييده» سواء كان ثابًا خطاب أو بفعل؟ هذا فيه أقسام: 

القسم الأول: ما كان عامًا للهكلفين فيدعى تخصيصه بنفي التعليل» فنه ما علم قطعا 
بالاضطرار عبومه» شخصّصه كافر كدعي تخصيص تحريم الحمر بمن قد سبقهء أو بغير الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وسقوط الصلاة عمن دام حضور قلبه» إلى غير ذلك من دعوى 
اختصاص بعض المنتسبين إلى العلم أو إلى العبادة بسقوط واجب أو حل محرم؛ كا قد وقع 
لطواكق .من المتكلين والتتعيديع بهذا كقرة ومته ها ليس كذلك لكن هو مثلد: 
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القسم الثاني: ما كان عاما في الأزمنة لفظا أو حك فيدّعى اختصاصه بزمانه فقط» وقد 
كتبته في غير هذا الموضع("". 

القسم الثالث: أن يدعى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في زمان الشرع ما قد يجوز 
عودها. 

القسم الرابع: أن يذغى استصاضه عكانة كدغرى اعتصاض كرضه الأعتاف اطدية 3" 
في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب» وهذا من جنذس الذي قبله» فإنه لا يوجب 
انقطاع الحكم بل اختصاصه بحال دون حال. 

القسم الحامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادعي اختصاصها بزمان أو 
مكأن أوهال: 

فيك أضول عظيمة مبناها على الي 

أحدهما: صحة ذلك التعليل وأن الشارع إنما شرع لأجله فقط» الأصل الثاني: ثبوت الحم 
مع عدم تلك العلة لعلة أخرى» إذ أكثر ما في هذاء دعوى ارتفاع الحم ما يعتقد أن لا علد 


د 


والناظر في تفصيل ابن تمِية القول في هذه المسألة يجد أنه ركد نظره على النص الشرعي» 
فوجده إما خطابًا واما فعلاء ثم نظر إلى نوع العموم المتأثر بالتعليل في النص الشرعي - خطابًا 


لأأييان تفصيل قوله في هذا القسم بعد قليل. 
69 وهي البر» والشعير» والعمّر» والزييب» والأقط (اللبن المجمد) انظر: ابن ججر» فتح الباري» اج ص"57غ. 
9 آل تيمية» المسودة» ص ١59‏ مع حذف إسير. 


همه 
لوقه 
ىبت 
أُولا: عموم النص الشرعي في المكلفين» وهذا لا يجوز تخصيصه بالتعليل بل يكاد يكون 
ذلك كفرا. 
ثانيا: عنومه فى الأزمتة. 
النًا: عمومه فى الأمكنة. 
رابعا: عمومه في الأحوال. 
وهذه العمومات الثلااث جوز تخصيصها بالتعليل بشرطين: 
الأول: أن يكون التعليل في ذاته صميحاء 
والثاني: أن يكون النص معلَلًا بعلة واحدة فقطء حتى يلم من ارتفاعها ارتفاع الهك» وإلا 
فلو وجدت علة أخخرى لثبت الحك ببا. 
وكلام ابن تمية هذا لا غبار عليه. 
ثم إنه رحمه اللّه تعرض في موضع آتحر من كاب النسخ لمسألة نسخ النص الشرعي بالعلة 
المستفادة منه؛ وفرق بينباء وبين تخصيص العموم الزماني للنص بالعلة» فنع من النسخ بالعلة 
وفصل في التخصيص بها بالنظر إلى نوع الخطاب. 
قال رحمه اللّه: «ما حكرٌ به الشارع مطلمًا أو في أعيان معينة فهل يجوز تعليله بعلة مختصة 
بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الك زولا مطلمًا؟ قد ذهب الحنفية والمالكية [في بعض الفروع 
الفقهية] إلى جواز ذلك». قال: «وهذا عندي اصطلام للدين» وأسخ للشريعة بالرأي, وها أد 
إلى انحلال من بعد الرسول يَكلْةٌ عن شرعه بالرأي» فإنه لا معنى للنسخ إلا اختصاص كل 
زمان بشريعة» فإذا جوز هذا بالرأي» نسخ بالرأي» وأما أصعابنا وأصعاب الشافعي فيمنعون ذلك 


ولا يرفعون الحم المشروع بخطاب إلا خطاب». 


ملت - :ب 
ربت 


قال: «وينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ بالقياس ويسمى النسخ بالتعليل» فإنه تعليل لك 
ينرسي رقدير ك1 حك اللحطاب». ثم قال: «فإن كان الحم مطلقًا فهل يجوز تعليله بعلة 
قد زالت لكن إذا عادت يعود ؟ [وهذه هي مسألة تخصيص العموم الزماني لمخطاب بالعلة] 
فهذا أحق من الأول يعني النسخ بالتعليل] وفيه نظر... وهو خطاب مطلق أو معين أو فعل 
أو إقرار» فأما الفعل والإقرار فيقع هذا فيه كثيرا إذ لا عموم له» وكذلك يقع في القضية التي 


3 
٠. 


في عين كثيراء لكن وقوعه في اللحطاب العام فيه نظر»(21. 

وحاصل هذا القول: أن ابن تمية» رحمه الله يفرق بين النسخ بالتعليل» وبين تخصيص 
العموم الزماني بهء بأن النسخ بالتعليل هو رفع الك مطلمًا لارتفاع العلةه وحتى لو عادت لا 
عرد وأما التخصيص بها فهو وإن استازم رفع الحكم بارتفاع العلة في زمن من الأزمان» إلا 
أنه يستلزم عوده إذا عادت هذه العلة. 

وتخصيص العموم الزمني للنص بالعلة يجوز - في نظر ابن تيمية - في مواضع: 

أُولّا: إذا كان اللحطاب فعلا. ومثاله ما سبق بيانه من اجتبادات الصحابة في أفعال النبي 
2 في الحج كطوافه راك ونزوله بالحصب وغير ذلك. 

ثانيا: إذا كان اللحطاب إقرارا. وصورة ذلك أن يقر الني يلل فالا ما ثم يستنبط الجتهد علة 


هذا الإقرار تفتضي بيك خواز الفعل المقر حال دون أخرى أو زمن دون اخر. 
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الما: إذا كان اللخطاب واقعة عين. ويمكن القثيل له بما سبق إيراده في اجتبادات الصحابة 
من اجتهاد عائشة في واقعة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما. 

أما إذا كاق الخطاب غامان- لبن قعل .ولا إقرارا ولا وافعة عع - شرئ ابن نمية أن 
تخصيص عمومه الزمني بالعلة فيه مجال للنظر. 

وكلامه هذا حو إذ لا يقال بجواز ذلك بإطلاق» ولا بعدم جوازه بإطلاق» وإنما ينظر 
إلى كل مسألة على حدة» فإن ربح ظن العلة على الظن المستفاد من ظاهر اللفظ قيل 
بالتخصيصء وإلا فلا ومثال هذا اجتباد الصحابة في حك المؤلفة قلومهمء والله أعل. 
زابعا: ابن قي الجوزية: 

تعرّض ابن القَيم»ء رحمه الله في كابه «إعلام الموقعين» لمسألة تعارض المعنى - العلة - مع 
ظاهر اللفظ وأورد في ذلك كلامًا حسنا فقال: «والتعويل في الح على قصد المتككلء والألفاظ 
لم تقصد لنفسها واثما هي مقصودة للمعاني» وللتوصل بها إلى معرفة ماد المتكلم» ومراده يظهر 
من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعنى أقوى 
وقد يكون من اللفظ أقوى» وقد يتقاربان»(1). 

وقال: «الألفاظ لم تقصد إذواتباء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر 
مراده» ووم بأي طريق كان عمل بمقتضاهء سواء كان بإشارة» أو كابة» أو بإعائه» أو دلالة 
عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة لا يخل بباء أومن مقتضى كاله وكال أسمائه وصفاته 


وأنه يكتنع منه 


00 ابن القَمء إعلام الموقعين» ج١»‏ ص ١17‏ 7. 
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إرادةٌ ما هو معلوم الفسادء وترك إرادة ما هو متيمّنُ مصلحته» وأنه يستدل على إرادته للنظير 
بإرادة نظيره ومثله وشببه» وعل كاهة الثىء بكراهة مثله ونظيره ومشيببه» فيقطع العاردف به 


وشكنه وارضافه كل اقيق جل نوكا تاه ريعي :لاومو يفون ذاه رامت د مقر آذ 


اغناء. نديد عذاهي وجل وأقزالية كيف يفهم فراقية مره غير قه .ويه ليده كتين غقد بأد 
يفت بكذا ويقوله» وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه» لما لا يوجد في كلامه صريحاء وجميع 
أتباع الأئمة مع أتمتهم ببذه المثابة» وهذا أمى يعم أهل الحق وأهل الباطل» لا يمكن دفعه» 
فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى االخصوص بالإرادة» 
فإذا دعي إلى غداء فقال: واللّه لا أتغدى» أو قيل له: نم» فقال: واللّه لا أنام» أو: اشرب هذا 
الدايه ققالة وله لله أقر ب فيل كلها الفا عافة نات إلى معنى اللخصوص بإرادة المتكلم 
التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي إلى آخخر العمر. 

والألقاظ انيت هيديةه» والعارق قله هاذا ارا واللفظي يقول: ماذا قال كا كان الذبن 
لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي يك يقولون: مادا قَالَ آنفا4ه [مد: 1]» وقد أتكر الله 
سبحانه علهم وعلى أمثاهم بقوله: قال هوْلَاء الْقَوم لا يكادونٌ يفْمَهِونَ حَديثًا4 [النساء: 
4 فذم من لم يفقه كلامهء والفقه أخص من الفهم وهو فهم مراد المتكلم من كلامهء 
والعلم بمراد المتكلر يعرف تارة من عموم لفظه وتارة من عموم علته» والموالة على الأول أوضم 
لأرباب الألفاظ» وعلى الثاني أوضم لأرباب المعاني والفهم والتدبر»(1). 
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المطلب الثاني 
أقوال أصولى اللدنفية 


ذهب جمهور الحنفية - على خلاف ما هو منشود منهم - إلى القول بعدم جواز أن تؤثر علة 
النص على دلالته» وذلك على الرغم من وجود وفرة من الفروع الفقهية في مذهيهم نتضمن 
تأثيرًا لتعليل النص على دلالته؛ ولهذا السبب - وهو كثرة الفروع المتضمنة لتأثير تعليل النص 
على دلالته في مذهيهم - فإن الناظر في كتبهم يجد أنهم» بعد تقريرهم فااأقيرا الله فك اورفو 
كثيرًا من الفروع الفقهية التي انتقدت عليهم لأنها تضمنت عود العلة على النص بالتأثير» وأخذوا 
في الإجابة عنها وتخريجها مخارج أخر في غالبها تكثف» كا سيرد بيان شيء من ذلك في المبحث 
الثااث من هذا الفصل. 

هذاء وقد سبق القول» أن الحنفية إذ ييحثون هذه المسألد فإنما ييحثو:ها عند االموض فى 
شروط القياس» وأقدم من وجدته يذكرها منهم: القاضي او الدبوسي المتوفى سنة ٠غ+ه.‏ 

قال السمرقندي: «ذكر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله شروطا أربعة لصحة القياس: ... 

الثالث: أن يبقى حك النص بعد التعليل 15 كان قبله من غير تغيير لأنه يصير التعليل مبطلا 
لحك النصء مثاله ما قاله الشافعي رحمه الله [منتقدا إياه على الحنفية]: إن النبي يلل قال: ««في 
حمس من الإبل شاة»17) حكم النص وجوب دفع الشاة» ومتى جوزنا التعليل لا يبتقى حك 


النص وهو وجوب 


)0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (غ:ه4١).‏ 
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الشاة» بل هو مخير عند م ات يؤدي عين الشاة وبين ان يؤدي قيمتهاء وهذا مناقضة حم 


,)١1نيوجرلا‎ 


وقد نتابع الحنفية بعد أبي زيد على ذكر هذا الشرطء فمّال البزدوي: «وأما الشرط الرابع» 
وهو أن يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل؛ فلأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل 
كا أبطلناه في الفروع» وذلك مثل قول الشافعي في طعام الكفارة بشرط القليك فإنه تغيير لحك 
النص بعينه» لأن الإطعام اسم لفعل يسمى لازمه طعمًاء وهو الأكل على ما قلنا(')؛ ومثل 
قوله في حد القذف إنه لا يبطل الشبادة وهذا تغيير لأن النص يوجب أن يكون حم القذدف 
إبطال قباد ذا وقد ا طايه معتل برضن ابل نداالأق الرقك من الأرد عضن اتيك الرد 
بنفس القذف دون مدة العجز وهو تغيير» وزاد النفي على الجاد وهو تغيير وجعل الفسق مبطلًا 
للشبادة والولاية» وهو تغيير؛ لأن حك الفسق بالنص التثبت والتوقف» دون الإبطال» ومثله 
كثير»0), 

أما السرخسبي فقد ادعى الإجماع على عدم جواز أن يعود التعليل على النص بالتغيير أو 
الإبطال(؟)؛ وأضاف إلى شروط القياس الأربعة التي ذكرها من قبله شرطا جديدًا يزيد من 
التأكيد على أنه لا يجوز للتعليل أن يؤثر على النص بحال فقّال في شروط القياس: «وهذه 
الشروط تحمسة... الرابع: أن يبقى الح في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله. 


.514 علاء الدين السمرقنديء الميزان» ص7‎ )١( 

(") انظر في توضيح هذا المثال وما يليه من أمثلة مع بيان وجه تأثير تعليل النص على دلالته فيها: عبد العزيز 
البخاري» كشف الأسرار» ج» ص ١‏ #ام ##نم, 

(") البزدوي» أصول البزدوي» ج"ا» ص ١‏ #م. 

() انظر: السرخسي» أعيوك السرخسي» جا ص 158. 


هه 
وه 
كوه 
واكنامس» أن لا يكو التغليل منضمنا إيظال كىء من ألقاظ المتعيورض»(') ومشل للشرط 
الرابع بنحو ما مثل به البزدوي من اجتبادات الشافعية» وأما الشرط الحامس» فثاله - قال 
السرخبى -: «ما قاله علماؤنا: إنه لا نجور قياس السباع سوى تحمس المؤذيات عل تحمس 
بطريق التعليل في إباحة قتلها للبحرم» وني الحرم» لأن في النص قال عليه الصلاة والسلام: 
««مس يقتلن في الحل والحرم»72') وإذا تعدى الك إلى محل آخرء يكون أكثر من خمس» 
فكان في هذا التعليل إبطالٌ لفظ من ألفاظ النصء بخلاف حك الربا فإن النبي كك لم يقل: 
الربا في مبتة أشياء ولكن ذكر حكم الربا في أشياء» فلا يكون في تعليل ذلك النص إبطال شيء 
من ألفاظ الفض) 1 
ولم يات من هم بعد السرخسي والبزدوي» كصدر الشريعة(؟)» وعبد العزيز البخاري (*), 
وحتى ابن الحمام [0), وان غك الشكور ااا بشيء جديد في هده المسا اف وانما تابعوا فيها من 
قبلهم إلا أنهم انتقدوا القثيل ببعض الفروع الفقهية من تقدمبم» وأحدثوا جوابات جديدة عما 
انتقد على مذهبهم من فروع تضمنت تأثيرًا لتعليل النص على دلالته. 
غير أن علاء الدين السمرقندي - وهو أحد من أخل عن البزدوي - جاء جديد حيث كشف 


عن أن هذه الشروط التي يشترطها أصوليو العراق من 


)0 المرجع السابق» ج؟» ص ٠١5١‏ 

(0) سيأتي تخريجه في المبحث التالي في المطلب الأول. 

(") السرخسي» أفوك السرخسبي» ج7؛ ص .117١‏ 

(؟) انظر: صدر الشريعة» التوضيح» ج7؟» ص 9ه-57. 

(©) انظر: عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» ج» ص ١‏ م"- غ6 م. 
(1) انظر: ابن الهمام» التحرير» ج"» ص 759- 599. 

(") انظر: ابن عبد الشكور» مس الثبوت» ج؟» ص /1ه7- 709. 


:ب 
ربا 


الحنفية» لا اعتبار لها عند مشايغ سمرقند» فقال بعد نقله هذه الشروط عن الدبوسي: «ولكن 
أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: إن ما ذكر لا يصلح أن يكون شرط صعة القياس» لأنه يمنع 
ثبوت حي القياس فيمنع وجود القياس» ولا يتصور وجود القياس مع هذه الشرائط»(1", 


فبان من هذا الكلام أن الحنفية منقسمون في اعتبار هذه الشروط - ومنها شرط أن لا يور 
تعليل النص على دلالته - إلى قسمين: فأهل العراق يعتبرونهاء وأهل سمرقند لا يعتبرونها. 

والذي أراه أن قول أهل سمرقند أقرب إلى التحقيق» وأصدق في تمثيل المذهب الحنفي من 
قول أهل العراق» وذلك لوفرة الفروع المنقولة عن أبي حنيفة وصاحبيه والتى نتضمن تأثيرا 
لتعليل النص على دلالته» كا سيأتي بحث بعضها في المبحث الثالث من هذا الفصل. واللّه أعلم. 


المطاب الثااث 
لم أجد للمحدثين من الأصوليين بحنًا خاصا في تأثير تعليل النص على دلالته» وإنما تعرض لما 
بعضهم في ثنايا البحث في العرف أو المصلحة أو في شروط العلة أو في مسألة التعليل بشكل 
عام. 
وفيما بلي استعراض لبعض أقوالهم على حسب ترتيب كتههم في الظهور. 
ربوا بالأستاذ خمد شلبى صاحب كاب «تعليل الأحكام» إذ إنه قد ا ِ- كدليل على 
مشروعية تعليل الأحكام بشكل عام - جموعة من اجتبادات 


)0( علاء الدين السمرقندي» الميزان» ص”غ ". 
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الصحابة المبنية على التعليل» وقسمها إلى أنواع تضمن بعضها تأثيرًا لتعليل النص على دلالته. 
فقال في «النوع الثاني: أحكام وردت مطلقة أو معللة بعلة» فلما بحثوها وجدوا تلك العلل 


قد زالث أوها 2 له الحم قف فير فيرو الأحكام نبعا ذلك( 

وقال في «النوع الرابع: أحكام زاجرة اقتضتها الحالة لم تكن في زمن رسول الله بك قضوا بها 

وشلى» إذ يقول بتخصيص النص بعلته المستنبطة منه» ورشته للصحابة رضوان الله عليهم» 
يذهب في القول إلى أبعد من ذلك» حيث يقول بأن المصلحة - وهي ما يترتب على العلّة - 
تُخصص النص إذا تعارضت معه؛ قال في ختام بحث المصلحة: 

دعل تامسى حرفت السلعة دن الشي» رابا اذا تسارعت عد فى أبرانيه اللجاتاخف 
والعادات التي اك مصاطها اكد بالا وان هذا إهدارا تمن كر الرائية بل حو حمل 
بالنتصوص الكثيرة الدالة على اعتبارهاء وأما إذا كانت المصلحة المستفادة من النص لا نتغير 
فلا يترك النص أصلًا وإنه لا يتصور تعارض إباهما فضلًا عن أن يترك النص بها. 

وأما غير المعاملات كالعبادات والمقدرات فلا سبيل إلى عمل المصلحة فيهاء والأحكام 


عا لذ نهر إل إذا لدعا الضرورة إلى نفع اد يه مقدرا بتدرهان: 


1 مد شلبي» تعليل الأحكام» ص /ا"ا2 وقد سبق إيراد شيء من هذه الاجتبادات في الفصل الثاني. 
0( مد شلى» تعليل الأحكام؛ ص5 ه وقد سبق إيراد شىء من هذه الاجتبادات فى الفصل الثانى من هذه 
الرسالة. 


ل ل 
وه 
ريت 

ويستفاد من هذا أنها تخصص النصوص في النوع الأول» وهو في الحقيقة» جمع بين الدليلين 
المتعارضين عمل هذا على حالت» وذاك على حالة أخرى أو حمل هذا على بعض الأفراد وذاك 
على البعض الآخر. 

ومن أمعن النظر في هذا التعارض وجده صوريا فقط لأن النص ورد لمصلحة خاصة فلما 
انتبت انتبى عملهء أو جاء معآلا بعلة خاصة فلما زالت هذه العلة انتبى العمل به. هكذا فهم 
الصحابة ومن بعدهم»(1). 

وتخصيص النص بالمصلحة موضوع ذو تجون» واخذ ورد» وليس هذا موضع بسطه. 

أما الأستاذ مصطفى الزرقاء - متع الله بعلمه - فقد تعرض لهذه المسألة - على خلاف 
المتوقع - عند بحثه نظرية العرف حيث قال: «إذا كان النص التشريعي معللًا بعلة ينفيها العروف 
الحادث» سواء أكانت علة النص ها مها فيه» ال فسنة اناما بطريق الاجتباد» ففى 
مثل هذه الخالة يعتبر العرف الحادث» ويحترم وإن خالف النصء» لأن هذه الخالفة تصبح 
ظاهرية غير حقيقية ما دامت علة النص تنتفى بوجود العرف» إذ من المقرر في قواعد اللأصول 
أن الحكم الشرعي يدور مع علته» فيثبت عند ثبوتهاء وينتفى بانتفائهاء وهناك شواهد فقهية 
عديدة على هذا المبدأ في اعتبار العرف الحادث نورد بعضها فيما يلى»7"). 


زاود اجتباد الحنفية في الحديث «نبى عن بيع وشرط)72) حيث استثنوا من عموم هذا 


المي الشرط الذي يتعارفه الناس ومستندهم قِ ذلك: «هو 


)١(‏ محمد شلبي» تعليل الأحكام؛ ص١‏ ؟م. 

00 مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي العام» طة» دار الفكر» بيروت» ج؟؛ ص ه ٠‏ 5» وسيشار له ب مصطفى 
الزرقاء» المدخل الفقهي العام. 

7) هذا الحديث لا أصل له» روي في حكاية عن أبي حنيفة ثم تداوله الفقهاء» ويغني عنه ما رواه مسلم في 
صعيحه» حديث رقم (4ه/ام): «ما كان من شرط ليس في كاب الله فهو باطل». وانظر: الألباني» 
بلياة الاحادية الضعيفة والموضوعة» ط*» المكتب الإسلامي» ج١»‏ ص .491١‏ 


لرسسشاّ+ + اينع 
النظر في علة الحديث النبوي الذي نص على منع الشرط في البيع» فقد اعتبروا أن الغرض 
التشريعي منهء هو منع سبب المنازعة» لأن هذه الشروط الزائدة على أصل عقد البيع يفضي 
تنفيذها وكيفيته إلى النزاع غالبَاء فرأوا أن العرف إذا جرى على بعضها ينفي النزاع» إذ يجعل 
الأمن معاوها ما اوقا قاذ يكرن العرعق قافا غل ‏ النضن ياج هرا فا الغرضه وروسيديولر كان .هر ذا 
حادثا» ,)١(‏ 
ولما كان التخصيص في المثال المذكور ناشئًا عن العلة لا عن العرف الحادث» تنبه 
الأستاذ الزرقا لهذا الأمى واستدرك في حاشية الطبعات الجديدة من كابه قائلًا: «يتضح من 
ذلك أن اعتبار العرف الحادث الخالف في الظاهر لعموم النص التشريعي ليس من قبيل 
تخصيص النص العام بعرف حادث؛ لأن من شرائط تخصيص النص التشريعي العام أن يكون 
دليل تخصيصه مقارنًا له في الوجود... ولكن اعتبار العرف الحادث الذي يزيل علة النص هو 
ننيجة لاعتبار النص مخصصًا بمقتضى علته» فهو تخصيص بالعلة لا بالعرف الحادث» وما اعتبار 
العرف الحادث إذا كان نافيًا لتلك العلة إلا تطبيق لذلك التخصيص سابق الاعتبار»7). 


وقال بعد بيان اختباط بعض الكاتيين في تخري هذه المسألة: 


«وهذه القضية [أي تخصيص النص بعلته] في الواقع تعتبر من أدق المواطن الفقهية 
الأصولية وأكثرها اشتباها عل المحققين»7). 

وأما الدكتور البوطي فقد أضاف - كا هو شأنه في كابه الضوابط - قيدا جديدًا في مسألة 
تخصيص النص بالعلة» وهو أن تكون هذه العلة الخصصة 


)0 مصطفى الزرقاء» الملدخل الفقهى العام» اج ”2 ص7١‏ 5. 
فم ا مرجع السابق» ج”ء2 ص7 ٠ه‏ بتصرف. 
(5) المرجع السابق» جاء ص 1١5‏ . 


سم 

لأصلها منصوصة أو جمعًا عليهاء فمّال بأنه لا عبرة بالعرف الحادث إذا وقع في معارضة 
النض «زوليس من خللات بيخ السنابين في .هذا |30]ةا يان النصن مسالة رتكا المرق اتخادث 
مز يا لتلك العلة» ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش ويرج فضيلة الأستاذ الزرقا [والكلام 
لا يزال للبوطي] في كابه المدخل الفقهي القول بحجية العرف في مثل هذه الحال» ثم أورد 
طرفًا مما سبق نقله من كلام الزرقا وقال: «وهذا الذي يراه الأستاذ الزرقا دقيق ووجيه ولا 
أظن إلا أنه الحق الذي ,نبغي أن يقول به عامة الأصوليين... إلا أنه .ينبغي اشتراط كون علة 
مثل هذا النص ثابتة بالإجماع أو بدلالة النص -فينئذ يمكن أن نطمئن إلى أن اختلاف العرف 
أو طروءه المؤثر في العلة الثابتة مؤثر في الحك المرتبط به أيضًا(7©. 

وهذا القيد الذي قرره البوطي غير وجيه فيما أرى» لأن العلل المنصوصة والمجمع علييا من 
الندرة بمكان فيترتب على هذا القيد تعطيل الاجتباد بالتعليل - والتعليل أصل في كل حكم - 
إلا في حدود ضيقّة جدَاء هذا فضا عن كون هذا القيد مما لا دليل عليه بل إنه مخالف لما 
درج عليه الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الفقهاء. 

ونأ الدكتور السعدي الميتي فلم يعط هذه المسألة حقها من البحث في كابه مباحث العلة 
عند الأصوليين» وإنما تعرض لما شرطه الأصوليون لصحة العلة أن لا تعود على أصلها بالإبطال 
ولميزد عما قرره الزركشي - في كابه البحر المحيط - من القول في المسألةا"). 


.9ه#-«ه١ د. محمد سعيد البوطى» ضوابط المصلحة» ص‎ )١( 
انظر: د. عبد الحكيم السعدي الميتي» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» ط١» دار البشائر‎ )"( 
الإسلامية» بيروت» 5٠1١اهء ص 554-/ا5؟.‎ 


بعر 


وام الاستاة احد الردسوني فد نادى - وهو بصدد بحث مجالات العقل في تقدير المصالح - 
بما سماه «التفسير المصلحي للنصوص» قال: «وأعنى بذلك أن تفسير الفقهاء للنصوص 
واستتباطهم كاه الس فيه وتستصحب المعاني والحكم والمصالح التي يعمل الشرع على 
تحقيقها ورعايتباء وهو ما يكون له أثره في فهم النص وتوجيهه والاستنباط منه» فقد يصرف 
النص عن ظاهره وقد بِمَيد أو خصص» وقد يعمم وظاهره اللحصوصية» ودور العقل هنا يغثل 
في تقدير المصلحة التي إستبدف النص تحقيقهاء إذا لم يكن مصرحا بها طبعاء ثم تفسير النص 
بما يحققها مع عدم الغفلة عن مختلف المصالح والمفاسد التي لما صلة بموضوع ذلك النص 
ومعلوم أن أحد مسالك التعليل هو مساك المناسبة وهو مسلك عمَلي إلى حد كبير ولعل أكثر 
التعليلات الدائرة في الفقه تقوم على هذا المسلك بحيث تنبني عليه اجتهادات وقياسات 
واستنباطات لا تُحصى وكلها عبارة عن تفسير مصلحي للنصوصء وفي هذا يقول الدكتور 
حسين حامد حسان وهو شير إلى آفاق (نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي): "وقد ينص 
الشارع على حك واقعة» دون أن يدل النص على المصلحة التي قُصد بالنص تحقيقها ويجد 
الفقيه أن فهم النص وتحديد مضمونه ونطاق تطبيقه يتوقف على معرفة هذه المصلحة فعند 
ذلك يجتبد الفقيه في التعرف على هذه المصلحة أو الحكمة أو العلة أو الوصف المناسب» 
مسترشدا بروح الشريعة وعللها المنصوصة» وقواعدها أو مصالحها المستنبطة» فإذا ما توصل إلى 
هلله ادكه ررق كل اكه النضلحة شر النفن ١ق‏ .ضكنا وده عطاق تليق عل 
اساي أن 


00 د. حسين حامد حسان» نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامي» طاء دار الاب العرلى» مصر» 2١9/1١‏ 
ص م. 

(") أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ط »١‏ نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1١غ+اه)»‏ ص .8 7. 


ل م 
١49‏ 
المبحث الثاني 
عرض أدلة الأصولية ف «تأثير تعليل النص على دلالته» ومناقشتها 
وشغمل هذا السبيدة عل مظابيق: 
المطلب الأول : أدلة اللجيزين لتأثير تعليل النص عل دلالته ومناقشتها 


المطلب الثاني : أدلة المانعين من تأثير تعليل النص عل دلالته ومناقشتها 


صفحة فارغة 
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المطلب الأول 
أدلة المجيزين لتأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها 


سبق نقل جواز تأثير تعليل النص على دلالته عن الغزالي وعزاه إلى الأئمة مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وعن ابن السبكي والإسنوي وابن دقيق العيد وابن القبم وابن تمية والشاطبي ومشايخ 
سعرقند من الحنفية وأبي اللخطاب وابن عقيل الحنبليين. 

وهؤلاء الجيزون لا يذكرون - في جملتهم - أدلة خاصة على ما ذهبوا إليه إلا أن بعضهم استدل 
قايل: 

الدليل الأول: ما روي من اجتباد الصحابة بالوصال قِ الصوم مع علمهم بالمى 007 أن 
مغزى النبي الرفق والرسة ليا أن مقصود النبي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله»7١)‏ وإقرار البي 
يك إياهم على هذا الاجتباد. 

وقد سبق توضيح هذا الاجتباد ومناقشته أثناء الحديث عن اجتبادات الصحابة في الفصل 
الثانى فلا حاجة لتكرار القول هاهنا. 


الدليل الثاني: القياس على جواز تخصيص العام بالقياس. 


العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد() والقياس هو إلحاق فرع بأصل 
في الح لاشتراكهما في العلة المقتضية لكك ("", 


)0 الشاطبيء الموافقات» ج"» ص ١6١‏ 

0( الرازي» ا محصول» ج ١‏ ص 7ه 8. 

(") انظر: مد بن أحمد التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت 
.١ه‏ ص 159 وسيشار له ب التلمساني» مفتاح الوصول. وحمد اللحضري بكء أصول الفقه» ط/اء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١41١هء‏ ص788؟2 وسيشار له ب الحضريء أصول الفقه. 
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واذن؛ فتخصيص العام بالقياس يعنى: قصر العام على بعض ما يصلح له بدليل القياس» أو 
هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه لاندراج هذا البعض تحت حك آخخر يقتضيه القياس. 

ومثال ذلك إباحة بعض الشافعية7') قطع «الشوك الذي يعترض طريق اليج في البلد 
الحرام» بدليل القياس عل إباحة قتل الفواسق تحمس الثابتة بالحديث «خمس من الدواب 
كلهن فاسق يقتلن في الحرم....76') وذلك لاشتراك «الشوك الذي يعترض طريق الجيج» 
و«الفواسق اتلحمس» بعلة الإيذاء. 

مع أن هذا القياس معارض بعموم قوله ككل في البلد الحرام: <«هو حرام بحرمة الله إلى يوم 


القيامة لا بعصد وك ولا سا وس 1 


وجه ابتناء القول بتأثير تعليل النص على دلالته على القول يجواز تخصيص العام بالقياس: 
نخصيص العام بالقياس إغا هو صرف للنص عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول بمقتضى 
العلت 
وبيان ذلك - من خلال المثال المتقدم - أنه قد وقع تعارض في «الشوك الذي يعترض 


00 انظر: النووي» منهاج الطالبين» مع شرحه مغني المحتاج» ج١ء‏ ص88ه والبوطي» ضوابط المصلحة» 
صه/١.‏ 

(") البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١879(‏ 

2 البخاري» الصحيح» حديث رقم غ88 لا). 


فقتضى ظاهر النص <«لا يعضد شوكه» يتناوله بحكمة وهو عدم جواز التخلص منه بقطع 
أو غيره ومقتضى العلة المستنبطة من الحديث حمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم... 
وهي الإيذاء يتناوله يحكمه وهو جواز التخلص منه بقطع أو غيره. 

ولدفع هذا التعارض وجمعا بين دليلٍ العموم والعلة قيل بتخصيص عموم النص بالعلة» 
وتخصيص العموم صرف للنص عن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول» وعليه» فالقول بتخصيص 
العام بالقياس ما هو إلا قول بتقديم مقتضى العلة على مقتضى ظاهر النص عند التعارض» فإذا 
كان كذلك فأي فرق بين أن يقدم مقتضى العلة المستنبطة من نص ما على مقتضى ظاهر 
نص آتحر - يا هو الحال في تخصيص العام بالقياس - وبين أن يقدم مقتضى العلة المستنبطة 
من نص ما على مقتضى ظاهر النص نفسه الذي استنبطت منه العلة - يا هو الحال في تأثير 
تعليل النص عل دلالته - ؟. 

أليس ذاك نصًا بطل ظاهره بالعلة وهذا كذلك؟ 

وأليس القول بتقديم مقتضى العلة على مقتضى النص عند التعارض حاصل في الحالين؟ 

وإذن» فن قال بجواز تخصيص العام بالقياس - وهم الجمهور من الأصوليين!) - يازمه بلا 
بد القول بتأثير تعليل النص عل دلالته» لاسعا وقد أشار إلى ابتناء القول بتأثير تعليل النص 
على دلالته على القول بتخصيص العام 


6 انظر: َه الحسين البصري» المعتمد» ج”ء2 ص ه/ا”. والرازي» الحصول» ج١»‏ ص 4"5» والزركثى» 
البحر المحيط» ج”» ص 54" - 4/ا" وابن الهمامء التحرير» ج١1‏ ص .9"71١‏ 


اوسسطشضطة+ ‏ سان 
90 
بالقياس الإسنوي» رحمه الله حيث رح جواز أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص قياسًا على 
جواز تخصيص اللفظ العام بها('2. 
وأشار إلى ذلك أيضًا الصفى الحندي رحمه الله وذلك حينما انتقد اشتراط الأصوليين لصحة 
العلة المستنبطة من أصل ما أن لا تعود على أصلها الذي استنبطت منه بالإبطال فقال: «هذا 
الشرط صصيح إن عني بذلك إبطاله [أي الأصل] بالكلية» فأما إذا لزم فيه تخصيص الحم 
ببعض الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوز لأنه كتخصيص العلة لحك نص آخر [وهذا هو 
التخصيص بالقياس] وهو جائز فكذا هذا»7"). 
إلا أن بعض الأصوليين قد اعترض على التسوية بين تخصيص النص بما إستنبط منه من علة 
وبين تخصيص النص بعلة مستنبطة من نص آخخرء بأن الحالة الأولى نتضمن عود الفرع على 
أصله بالإبطال - وهذا لا يصمح - بخلاف الخحالة الثانية لأن العلة لا تخصص أصلها وائما تخصص 
نصًا آخر. قال أبو إسحاق الشيرازي: «القياس الجل يجوز التخصيص به قطعًاء وأما الحفى فإن 
كان مستنبطًا من الأصل لم يجز تخصيصه به قطعا لأنه يعترض الفرع على أصله وهو لا يصحء» 
وان كان غير مستتبط من الأصل ان ("), 


وهذا الاعتراض صصيح إذا سل بأن عود العلة على أصلها بالتخصيص إثما هو إبطال له 
ولكنْ هذا ليس بمسلٍ كا سيأتي بيانه في المطلب التالي. 


الدليل الثالث: وهو دليل لغوي وذلك «أنْ [والكلام للشاطبي] كلام العرب على الإطلاق 
لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلا 


() انظر: العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع» ج7؟» ص 791١‏ وليس هو في شرح الإسنوي على المنهاج. 
0( نقله عنه الزركثى» البحر المحيط» جهء ص "6 ١١‏ 
ليه نقله عنه الزركثى» البحر المحيط» جا ص 417 27 مع حذف مالا حاجة إليه وم أجده بنصه في شرح 


اللمع. 
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صار ضحكة وهزءة» ألا ترى إلى قوهم: فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب» 
وفلانة بعيدة مبوى القرط )١(‏ وما لا بنحصر من الأمثلة ولو اعتبر اللفظ بجرده لم يكن له معنى 
معقول فا ظنك بكلام اللّه وكلام رسوله كلد 1 


وقال الغزالي بعد تجويزه لتخصيص النص بما إستنبط منه من عله «فهذا نوع تخضصيص بعلة 
مستنبطة من المخصوص وليس أمثاله ممنوعا إذ العام يطاق ويراد به لاص وهو غالب في عادة 
العرب واتباع المعنى أولى من الجمود على الصيغة»0). 

وقال ابن القي: «اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة والعام قد ينتقل إلى 
الخصوص بالإرادة» فإذا دعي إلى غداء فقال: واللّه لا أتخدى» أو قيل له: ثم فقال: واللّه لا 
أنام أو: اشرب هذا الماء فقال: واللّه لا أشرب» فهذه كلها ألفاظ عامة تقلت إلى معنى 
الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه م يرد الننفي إلى أخر اعد 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن نقل اللخاص إلى العام والعام إلى االخاص بالعلة» 
وإن أمكن أن يكون تصرفا لغويّاء إلا أنه ليس على إطلاقه كذلك» بل لا يكون هذا التصرف 
لغويًا إلا حيث كانت العلة قاطعة أو ظاهرة ظهورًا قويا كا في قوله تعالى: فا عل ما أ 


-- سوم 6 ورم 


وا نم4 [الإسراء: «"] إذ لا يقتصرٌ النبي على التأفف وإنها يعم كل ما يؤدي إلى 


)١(‏ القرط: ما يعلق بالأذن (الحلق) وبعيدة مبوى القرط كلية عن طول العنق. انظر: المعجم الوسيط» ج؟» 
صه هه /ا. 

(") الشاطبي» الموافقات» ج*؛ ص47 .١‏ 

ليه الغزالي» شفاء الغليل» ص810. 

(4) ابن القَمِء إعلام الموقعين» ج »١‏ ص 9 ١؟.‏ 
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الإيذاء» وهذا ما يسميه الأصوليون بمفهوم الموافقة!') أو دلالة النص(")؛ ولا خلاف في 
التخصيص والتعميم بمثل هذه العلل إلا عند من شذ من الظاهرية7"). 

وأما العلل التي تحتاج إلى تأمل وتفكير واستنباط - وهي التي وقع النزاع بتأثيرها على النص 
- فلا يمكن الادعاء بأن تعميٍ النص وتخصيصه بها هو من قبيل الدلالة اللغوية انفس النص 
الذي استنبطت منه والدليل على ذلك أن غير المجتبد - حتى لو كان لغويا - لا يقوى على فهم 
هذا التعميم أو التخصيص يبرد سماع النص بخلاف الحال في مفهوم الموافقة حيث يدرك 
ذلك كل عالم باللغة. 

وادعاة اق رهن 8 بدوهريها فد يفهم من كلام ابن اقيم (*) - بأن القياس» أو بعبارة 
أخرى تعميم لكك بالعلة إنما هو من قبيل الدلالة اللغوية للنص الشرعي - على الرغم من أن له 
زجها إلا أنه يبن خملا النطر. 

الدليل الرابع: وهو أوجه نظرية ثلاثة ذكرها الشاطبي: 

أحدها: أنه «قد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاء وأن الأوامى والنواهي مشتملة عليهاء 
فلو تركا اعتبارها على الإطلاق لكا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته» فإن الفرض 
أن هذا الأمى وقع لهذه المصلحة» فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأعى كا قد أهملنا 


ف 


)١(‏ وهو إطلاق ابمهور انظر: الزركشي» البحر المحيط» ج4» ص ١١-7‏ وحمد اللحضري أصول الفقه» 
ص؟7١.‏ 

(") وهو إطلاق الحنفية انظر: ابن الحمام؛ التحرير» ج١؛‏ ص .4 وحمد االحضريء أصول الفقه ص 17. 

لق انظر: الزركشيء البحر امحيط» ج4؛ ص .٠١‏ 

() انظر: ابن رشد» الضروري في أصول الفقهء ص .١ ١-١.‏ 

)0( انظر: ابن القم» إعلام الموقعين» ص 7١8‏ وما بعدهاء ص01" وما بعدهاء 
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الدخول تحت حك الأعى ما اعتبره الشارع فيه فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك 


الأعرع ا 


والوجه الثاني: «أن النبي كله نبى عن أشياء وأمى بأشياء وأطلق القول فيها ليحملها المكلف 
في نفسه وفي غيره على التوسط لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمى والنبي خاء 
الأمى بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة» والنبي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي 
المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومبته (0)» ومثل 
ذلك لا يتأت مع الحمل على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني»0). 

والوحه القالق؟ أ ثجوالا واعن والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء» والتفرقة 
بين ما هو منها أمى وجوب أو ندب وما هو نوي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وإن عل 
بعض فالأ كثر منبا غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح 
وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي ولم نستند فيه إلى مجرد الصيغة»(4)* 

وقد الا دده اي يذكرها الشاطبي في تدعيم القول بلزوم النظر إلى علة النص وإن أدى ذلك 
إلى التأثير على ظاهره أوجه قوية» إلا أنه يمكن الاعتراض على الوجه الأخير منها بأن ما ذكر 
من أن دلالة الأوامى على الوجوب أو الندب والنواهي على التحريم أو الكراهة لا تع بالتحديد 
إلا من خلال 


00 الشاطبي» الموافقات» اج ص .16٠١‏ 

4 المئة بضم المبم وتشديد النون: القوة والطاقة. انظر: المعجم الوسيط» ج؟؛ ص 574. 
0 الشاطبي» الموافقات» ج*؛ ص ٠١١ ١‏ 

04 المرجع السابق» ج» ص58 .١‏ 


بحم 
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اتباع المعاني فهذا صحيح عند من يقولون7١)‏ - ومنهم الشاطبي (') - بالوقف () أو الاشتراك(4) 
في دلالة الأمى بين الوجوب والندب وفي دلالة النبي بين التحريم والكراهة. 


أما جمهور الأصوليين!*) القائل بأن الأصل في الأمى الوجوب وفي النبي التحريم فلا يرد 
عليه أن التفرقة بين الأوامى ما كان منها أمى وجوب أو ندبء وبين النواهي ما كان منها نمي 
تحريم أو كراهة لا تكون إلا باتباع المعاني» لأنه حيث لا قريئة صارفة للأمى أو المي تبقى 
دلالتهما على أصلها من الوجوب أو التحريم ولا لزوم لاتباع المعنى أو العلةك ادعاه الشاطبي. 


)١(‏ كالأشعري والباقلاني والغزالي وأبي منصور الماتريدي» وعزي إلى الشافعي انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» 
ص9 .١١‏ 

0 انظر: الشاطبيء الموافقات» ج» ص ١١‏ 7. 

(') وصفة الوقف أنهم يقولون: الأمى إما حقيقة في الوجوب وإما حقيقة في الندب وإما مشترك بينها لكا ما 
ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلائة» إذلك لا يتعين معنى الأمى عندهم إلا بالقرينة انظر: الزركشي» 
البحر المجيط» ج 7 ص85/8. 

() إما الاشتراك اللفظي كالقرء لحيض وللطهر وإما الاشتراك المعنوي بأن يدل الأمى على مطلق الطلب 
ويحصل التفريق بين أ الوجوب وغيره بالقرائن انظر: الزركشي» البحر المحيط» ج؟» ص85/8. 

9 انظر: الزركشي» البحر امحيط» ج ؟؛ ص 50" والشوكاني» إرشاد الفحول» ص .١59‏ 
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المطلب الثاني 
أدلة المانعين من تأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها 


سبق نقل المنع من تأثير تعليل النص على دلالته عن القاضي الباقلاني وإمام الحرمين» وأبي 
إسحاق الإسفراءيني وأبي منصور البغدادي 57 إسحاق الشيرازي ومشاي العراق من الحنفية 
كالدبوسي والبزدوي والسرخسي وغيرهم. 

ويمكن تقسيم أدلتهم على ما ذهبوا إليه إلى قسمين: 

الأول: الأدلة النقلية. 

الثاني: الأدلة النظرية. 

ولذا كان هذا المطلب في مقصدين: 
المقصد الأول: الأدلة النقلية للمانعين من «تأئير تعليل النص على دلالته» ومناقشتها. 


المقصد الثاني: الأدلة النظرية للمانعين من «تأثير تعليل النص على دلالته» ومناقشتهاء 


المقصد الأول 
الأدلة النقلية للمانعين من تأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها 

وهذه الأدلة عبارة عن وقائع اجتبادية صدرت عن الصحابة رضوان الله علييم في حياة 
الني وَلدْةٌ » ويمكن تصنيف هذه الوقائع ضمن نوعين: 

النوع الأول: وقائع تضمنت اجتبادات للصحابة رضوان الله علييم انبنت على اتباع الظاهر 
دون الالتتفات إلى العلة فأقرهم النبي يَكلِةٍ عليباء 

النوع الثاني: وقائع تضمتت اجتبادات للضحابة رضوان الله علهم انبنت على التعليل فلم 
يقرهم النبي َه عليها 

أما أمثلة التوع الأول فقد ذكر منها الشاطبي ما يلى: 

-١‏ حديث الصلاة في بني وله اميق إن العصالة اللبق أغروا صلؤاة العقير لما 
اليخريه انا ساروا وراء الظاهر من قوله وَل وتركوا الالتفات إلى علة هذا القول مع وضوحها. 

وقد سبق في الفصل الثاني من هذه الرسالة مناقشة هذا الدليل وتوجيبه فلا حاجة لتكرار القول 
هاهنا. 

؟- ما رواه أبو داود من أن ابن مسعود 5ه جاء يوم الجمعة والني يله خطب فسمعه يقول: 


««اجلسوا» فلس بباب المسجد فرآه النى يَكَلِةٌ فقال له: تعال يا عبد اللّه("). 


)0 انظر: الشاطبى» الموافقات» اج صهغ .١‏ 
0( ا داود» السنن» ج١»‏ ص 2585 وانظر: الشاطبى» الموافقات» ج23 ص هغ .١‏ 


بعر 
لتكت : 


أمى النبي يكل لأصحابه بالجاوس -فلس بباب المسجد مع أن الغالب على الظن أنه ليس مقصودا 
في الخطاب وإئما المقصود من حضر من الصحابة في المسجدء فكأن ابن مسعود في هذا 


الاجتباد كان جاريًا مع الصيغة دون الالتفات إلى القصدء وأقره النبي كَل على ذلك. 


ويرد على هذا الدليل أن حديث ابن مسعود هذا لا يصح موصولًا وانما هو مرسل من رواية 
عطاء عن الني قَكلِِ ٠‏ فإن قيل: قد رواه أبو داود من طريق مخفلد بن يزيد ثنا ابن جريح عن 


عطاء عن جابر به('؟ وهذا موصول من حديث جابر بن عبد الله ذك. 


فالجواب عليه هو أنه لم يصل هذا الحديث سوى مخلد بن ,يزيد وهو ليس ممن يحتمل تفرده(؟) 
إذلك قال أبو داود عقب رواية الحديث: «هذا يعرف مرسل إِثْما رواه الناس عن عطاء عن 
النبي يك » ومخاد هو شيخ[ (4), 


وعلى فرض صعة هذا الحديث أو قبوله - لأن المرسل حة عند جمع من العلماء!*) - فإن 
دلالته على اتباع ظاهر اللفظ دون الالتفات إلى العلة تظل محل نظر وذلك لأن علة أعى النبي 
َك أصحابه بالجلوس ليست واضعة في 


اي داود» السئن» ج١»‏ ص785. 

(') قال فيه الإمام أحمد: «لا بأس به وكان يهم» وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام» انظر: الحافظ المزي» 
تبذيب الكال في أسعاء الرجال ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 41١هه‏ ج/ا؟» صه #4» وابن جر 
العسقلاني» تقريب التبذيب» ط"» دار الرشيد» حلب» ١١41١اهء‏ ص74 0ه. 

(") قال الذهبي في ترجمة العباس بن الفضل: قال أبو حاتم: شيخ» فقوله هو شيخ ليس هي عبارة جرح ولكنها 
أيضًا ما هي بعبارة توثيق وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة» الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
مطبعة السعادة» القاهرة» ١ه‏ ج؟» ص١١‏ بحذف يسير. أفاده العلامة أبو غدة في تعليقاته على الرفع 
والتكميل» لمحمد اللكنوي» ط"» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» /ا1١٠14١هء‏ ص .١5١‏ 

(©) أبو داود» السنن» ج١1‏ ص 7/5. 

(*) كأبي حنيفة ومالك وأحمد» انظر: ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» دار الفكرء بيروت» 
1ه ص556. 


انلديث دق يقال بأن'ان مغر ترك الالتفات إليا هذا فضل عن أن 2 


مسعود على اجتباده هذا ماما إذ قال له: <<تعال»». 


- ما روي أن عبد الله بن رواحة سمع النبي يكل يقول: «اجلسوا»» فلس بالطريق فر به 
يله فقال: «<ما شأنك»» فقال: سمعتك تقول: <«اجلسوا» فقال له: «<زادك الله طاعة»»(1), 

ووجه دلالة هذا الحديث على اتباع الظاهر دون الالتفات إلى العلة كهي في الحديث السابق 
مع مزيد وضوح لأن الني يك قد أثنى على اجتباد عبد الله بن رواحة هذا بخلاف ما سبق 
من اجتباد ابن مسعود. 

ويرد على هذا الحديث أنه ليس في كتب السنة المشهورة وائما عزاه صاحب كنز العمال 
ذكر المتقى اندي صاحب الكنز في مقدمة كابه أن ما عزاه إلى هذين المصدرين دون غيرهما 
مق كترن البنقة الفشبورة قير ضعيت 111 

وأما أمثلة النوع الثاني - وهي الاجتبادات المبنية على التعليل ولم يقر النى يل أصحابه عليها 
- فقّد ذكر الشاطى متها مثالا واحدًا وهو: 

-١‏ ما روي عن أي سعيد بن المعلى ‏ كيه أنه قال: «كنت أصلى فر بي رسول الله وك 
فدعاني فل آنه حتى صليت» ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل اللّه: هايا الْذينَ آمُنوا 
استجيبوا ِل وللرسول إِذَا دَعَا ك4 [الأنفال: م]»»7, 


(') رواه ابن عساكر والديلمى» انظر: المتقى المندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالت 
بيروت» 9٠1اهه»ه‏ جا لوده والف الشاطبي» الموافقات» ج*#, ص ه 4 ١١‏ 

0( انظر: المتقي ال هندي» كنز العمال» ج١»‏ ص .٠١‏ 

0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (/4741). 


قال الشاطبى: «فهذا منه يَكلِ إشارة إلى النظر جرد الأمى وان كان َم معارض»(١),‏ 


ويرد على هذا الدليل أن اجتباد أبي سعيد في هذه الواقعة ليس هو من قبيل تأثر النص بما 
يستنبط منه من علةء وذلك لأن علة أمى النبي َكل بإجابته غير معروفة حتى يقال بأن أبا سعيد 
فهم من علة الأمى عدم لزوم الإجابة على الفور. 

وإنما الذي صنع أبو سعيد هو الموازنة بين حكمين شرعيين:- 

الأول: يقضي بِإتمام الضبالاة نوهو ماخرة من الاية: طولا تبطلوا أَغمالك» [خمد: #عم] 
وغيرها من الدلائل. 

والآخر: يقضي بقطع الصلاة وهو مأخوذ من أمى الني يَللِةْ له بالإجابة. 

لخمع أبو سعيد بين النصين بأن أتم الصلاة ثم أجاب الني يَلِ بعد ذلك. وقد أخطأ في هذا 
الاجتباد؛ لأن إِتمام النافلة نافلة وإجابة الني كَكلةِ فرض ولا تقدم النافلة على الفرضء» فلامه 
َك على ذلك بيانًا ملخطأ هذا الاجتباد» وعليه» فلا دلالة في الحديث على عدم جواز تأثير تعليل 
النص على دلالته واللّه أعلم. 

وبالإمكان إضافة مثال آخخر على هذا النوع أكثر وضوحا وهو: 

؟- ما روته عائّشة رضي الله عنها قالت: ««إددنا(") رسول الله وَل في مرضه» وجعل يشير 
إليناة. ليا تلدوني» قالت: فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: ألم أنمكن أن تلدوني؟ 
قالت: قلنا: كؤاهية للدواء» فقال رسول يَكلكِ : لا يبقى أحدٌ متك إلا لد وأنا أن 0 , 


)0( الشاطبي» الموافقات» ج "ا ص ه 4 ٠.١‏ 

0 أي وضعنا الدواء في جانب فه دون اختياره ورضاه. انظر: ابن حجر» فتح الباري» جلاء ص ؛ 5" والمعجم 
الوسيط» ج؟» ص 4 865. 

0 البخاري» الصحيح» حديث رقم (5885). 


في هذا الحديث عمدت نساء الني يَكلةْ إلى مخالفة ظاهر : نمي الني يكل لمن عن صب الدواء 
3 لكر عازه روات بان عل بجلون هل البى طل أنه قا" تان لكك كراضية ارين 


للدواء إذا لم يوافقه» وفي هذه الحالة لا يوْخْذ بأمى المريض ونبيه. 


ثم إن الني يَكِةِ بعد أن أفاق من إغمائته لم يقبل باجتبادهن هذا في مورد نبيه ككل ونذلك 
عاقين بأن يلددن جميعًا حتى من كانت منبن صائمة ما جاء ذلك في بعض الروايات17), 

وهذا الدليل من القوة بمكان إلا أنه يمكن الجواب عليه بما يلى: 

أولا: أن هذا الحديث لا يتضمن نصا شرعيا ورد لتقربر حك شرعي معين» واقا كا ف 
انب يَِِ لزوجاته عن إذه أمرًّا جبليا يتعلق إشخص النى يَلِ من حيث إرادته أو عدم إرادته 
التداوي بدواء معين أو غيره» وهذا خارج عن أمى التشريع» وما كان كذلك فلا ينبغي التجاسر 

عليه وعلى ظاهره بالتعليل بخلاف نصوص الشريعة التي جاءت لتقرير أحكام مصلحية ظاهرة. 

نايا: أن عأويل أزواجه تكله لنزيه أنه كان من أجل كاهية الدواء كان تأويلا بعيدا نوذلك 
بالتعليل - فهو مردود» قال ابن حجر رحمه اللّه: 


«وستفاد منه [أي الحديث السابق] أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه»0). 


() انظر: ابن جر» فتح الباري» جلا ص ه ه/ا. 
0( ا مرجع السابق» جلا صغ هلا. 


هه 
ها 
و 
وما إستدل به أيضًا على منع تأثير تعليل النص على دلالته من اجتبادات الصحابة رضوان 
لله علييم اجتبادهم - وهو لا يندرج تحت أي من النوعين آنفي الذكر - في مسألة الرمل في 
الطواف. 
وذلك أن الرمل في الطواف - وهو شدة السعى في الأشواط الثلاثة الأولى - شرع لعلة 
إظهار القوة للمشركين وقد زالت هذه العلة بعد فتح مكة وتطهيرها منهم إلا أن حك الرمل لم 
يرل بل بقى الصحابة ومن بعدهم يرملون في هذه الأشواط. 


قال ابن عباس» رضي اللّه عنهما: ««قدم رسول الله يكِةٍ وأصحابه فال المشركون: إنه يقدم 
عليك5 وقد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبى وَلِةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين» 

وفي هذا دليل على عدم جواز تخصيص العموم الزمني للنص الشرعي بما يستفاد منه من علة 
أو بعبارة اخرى دليل على عدم جواز تاثير تعليل النص على دلالته. 

ويرد على هذا الدليل أنه يمكن القول بأن العلة لابتداء حك الرمل وإن زالت إلا أن اسقرار 
حكم الرمل ثبت لعلة أخرى» وهي التذكير بما كان عليه حال المسلمين من اتلحوف والمعاناة 
وكيف آل الأعى إلى انتشار الإسلام وعموم الأمن وخروج المشركين من جزيرة العرب» وهذا 
يدوره يذ بفضل اللّه ونعمته ما يدفع إلى حمهده وشكاه» وهذه معاني عبادية لا يبيجها نّىء 


مثل الاتباع ولو في الصورة» وقد المح إلى ثيء من ذلك عمر 5ه حين قال: 


)0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (9١5لاء.‏ 


همه 
لوقه 
ىتا 
«<«ما لنا وللرمل إنما كم راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: ««شيء صنعه النبي )١7‏ 
يد فلا خب أن ا" 
قال ابن خر رحمه اللّه: دإن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد 
انتقضى فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها 
فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعتىء وأيضًا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث 
على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله»7). 
وقال العز بن عبد السلام رحمه اللّه: «الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها» وذكر أمثلة 
لذلك ثم قال: «وقد شرع الرمل في الطواف لإيبام المشركين قوة المؤمنين وقد زال ذلك 
والرمل مشرع إلى يوم الدين» ومثل هذا لا يقاس عليه» لأن القياس فرع لفهم المعنى» ويجوز 
أن يقال: إنه وَكْكِ رمل في حجة الوداع مع زوال السبب تذكيرًا لنعمة الأمن بعد اتلوف لنشكر 
عليها فقد أمرنا الله بذكر نْعَمَه في غير موضع من كابه وما أعرنا بذكرها إلا لنشكرها»(؛). 
وهذا الجواب الذي أفاده العز وابن حجر رحمهما الله أولى تما أجاب به الأستاذ شلى بقوله 
- بعد إيراد قول عمر يه في الرمل:- «ولعلك تلمس من أثر عمر هذا شيبًا بميز لك بين نوعين من 
الأحكام فكثيرًا ما نراه» رضي الل عنه» بعلل مبعا 


(') يعني - واللّهِ أعلم - أنه صنعه في حجة الوداع وليس يومئذ في مكة مشرك كا ثبت ذلك في الصحيح» انظر: 
البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١5١054(‏ 

9 البخاري» الصحيح» حديث رقم (ه١١١).‏ 

(9) ابن جر» فتح الباري» ج"» صاهده. 

() عن الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مؤسسة الريان» بيروت» ١٠4١هه‏ ج؟*» 


.١و‎ ١ ص‎ 


عر 
:+ - :: 


للمصلحة وان أدى ذلك إلى ترك ظواهر النصوص أو تخصيصباء ولكنه رأى في هذا الفعل - 
الزمل - أنه وإن كانت العلة قد زالت فلم يجحد مصلحة في تركه ولا يترتب على فعله مفسدة» 


ومثل هذا لا يترك»(1). 

ويه الأو يهو أن الفعل لا لمصلحة وإن لم يترتب عليه مفسدة أقرب إلى العيك :ميئة 
إلى التشريع» ومثل هذا الفعل ينبغي أن يترك بخلاف ما قاله شلبي» وعلى أي تقدير فإن دلالة 
اسقرار حكم الرمل على وجوب اتباع الظاهر من غير نظر إلى العلة - بعدما سبق من جواب - 
اصح وخل كان 


(') مد شلبي؛ تعليل الأحكام» ص ١٠/ا.‏ 


7 
ا 


المقصد الثاني 
الأدلة النظرية للمانعين من تأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها 


ويمكن في هذا الصدد ذ أدلة أربعة: 


الذليل الأول: د نوهو الذي يكره أكتن الأصولين 117 أن الاجتراد العيق على تأثير تعليل 
النص على دلالته هو اجتباد تضمن إبطال الفرع لأصله وهو باطل؛ لأن الفرع إذ أبطل أصله 
أبطل تفسه. 

ووجه ذلك أنْ النص أصل والعلة فرع تولّد عن هذا الأصلء فإذا عادت العلة على النص 
بإبطال كله أو بعضه كأن تخصص من عمومه» أو تقيد من إطلاقه» أو تصرفه من الحقيقة إلى 
اجاز أو تبطل مفهومه المخالفء لزم من ذلك أن تبطل هذه العلة أيضَاء لأن الفرضٌ أن الفرع 
إنما ثبت بالأصل فإذا بطل الأصل بطل الفرع» وإذن فاعتبار الفرع على هذا الوجه مؤد إلى 
عدم اعتباره؛ وتصحيحه مؤْد إلى إبطاله وهذا تناقض لا يتصور فهو باطل وكذا ما أدى إليه 
فوجب أن إشترط في التعليل حتى يصمح أن لا يعود على أصله وهو النص بالإبطال» وهذا 
بالفعل ما أجمع عليه الأصوليون» قال ابن جر رحمه اللّه: «اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من 
النص معنى يعود عليه بالإبطال»7"). 


(') انظر: الغزالي» المنخول» ص 27١ ١‏ والآمدي» الإحكام؛ جم ص ؛ 5" والزركشي» البحر الحيط» جه؛ 
ص" ه »١‏ وعضد الدين الا جى» شرح مختصر ابن الحاجب» ط#»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 14٠‏ ١2ه»‏ 
ج”ء صم"5” وابن الحمام» التحرير» ج 4» ص ١‏ ". 

0( ابن خجر» فتح البارى» ج217 ص ه/ا. 


بعر 
)+ 


وبمكن الاعتراض عل هذا الدليل بالقول: 

إنه من المسل به أن معرفة العلة فرع عن دلالة التصء ومن المسل به أيضًا أنه لا يصح 
للفرع أن يعود على أصله بالإبطال» إلا أن المنازعة قائمة في إسقاط هذه القاعدة على محل 
النزاع» وذلك لأن تأويل النص بصرفه من العموم إلى االخصوص أو من االخصوص إلى العموم 
أو بصرفه من الحقيقة إلى المجاز وغير ذلك من أوجه التأويل ليس هو «إبطالًا» للنص» واثما 
هو إعمال له في أحد معنييه بكامل دلالته» وإعمال النص - ولو في أحد معنييه - مناف لإ بطاله» 
فليس التأويل إبطالًا وإنما هو ترجيح لأحد معني أو ملي النص على الآخرء وشأن التعليل 
في ترجيح أحد هذين الحملين هو شأن أي قرينة تصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى 
المؤول فلا يقال بأن هذه القرينة بتأثيرها على النص بالتأويل تكون قد أبطلته. 

نعم بمكن القول بأنها أبطلت ظاهره» ولكن هذا شيء وإبطاله كليا شيء آخر. ومن هنا 
قال الصفى المندي» رحمه الله عندما عأق على اشتراط الأصوليين لصحة العلة أن لا تعود على 
فليا بالإبطال: «هذا الشرط صحيح إن عني بذلك إبطاله بالكلية فأما إذا لزم فيه تخصيص 
الحم بيعض الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوز»217. 

فإن قيل: فا الدليل على أن عود العلّه على ظاهر النص بالإبطال يفترق عن عودها عليه كلا 
بذلك» وأن عودها على الظاهر بالإبطال لا يعد من قبيل عود الفرع على أصله بالإبطال لا سها 
أن العلة منبئقة عن النص كله بكلتا دلالتيه الظاهرة - أو الظنية - والقاطعة ؟ 


00 الزركثى» البحر ا محيط» ج ها ص لاو .١‏ 


بعر 
١‏ :2 


فالجواب هو أن القول بانبثاق العلة عن كلا دلالتى النص الظنية والقطعية - وقد سبق شرح 
هذين الدلالتين في مقتضى النص في الفصل الأول - فيه نظر. 


ووه ذلك أت الدلالة القطعية للنص - وهي ما دلّ عليه النص قطعا - تكفي يجردها 
للتعريف بعلة النص» إذلك فإنها - وحدها دون الدلالة الظنية - هي أصل العلة والعلة فرعهاء 
ومن هنا سبق الول بأنه لا يجوز للعلة أن تعود عليها بالتأثير» وبأن مجال تأثير التعليل على النص 
بتحدد بما دون المقتضى القطعي للنصء فإذا كان ذلك خرج عود العلة على المقتضى الظني 
للنص بالإبطال عن كونه عودا للفرع على أصله بذلك لأنه - وكا سبق القَول - ليست العلة 
فرعا لمقتضى النص الظني وإئما لمقتضى النص القطعي فقط. 

ويمكن توضيح هذا الول بمثال» وهو اجتباد المالكية في الحديث «القاتل لا يرث»17* إذ 
يرى الإمام مالك» رحمه الله أن القتل المانع من الإرث هو فقط القتل العمد العدوان؛ وذلك 
لأن العلة في الحرمان من الإرث - كا رآها هو - هي معاملة القاتل المستعجل للإرث بنقيض 
مقصوده عقوبة له» ومقتضى هذه العلة هو أن لا يحرم القاتل خطأ من الإرث وذلك لعدم 
توفر قصد الإجرام إديه» وأن لا يحرم كذلك القاتل بحق كستوفي القصاص وذلك لأنه لا 
يستحق العقوبة لقيامه بواجبه. 

وعليه يكون الإمام مالك قد خص بمقتضى العلة هذا عموم الحديث الناص على حرمان 
القاتل - بإطلاق - من الإرث(5): 


() شيق تخريحجه فى المبحث السابق المطلب الأول» 
0( انظر: الغزاللي» شفاء الغليل» ص 277 والحطاب» مواهب الجليل» ج )اص 759ع. 
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وللحديث دلالتان: 

إحداهما: قطعية وهي تفيد بأن نوعا على الأقل ما إسمى قتلًا بمنع من الإرث» وهذه الدلالة 
لا يجوز التأثير عليها حال؛ لأن ذلك يعني أسخ 5 منع القتل لاستحقاق الإرث وتعطيله» 
وهذا لا يكون إلا بخطاب من الشارع الحكيم وهو ما لم يرد» ومن هنا أجمع الفقياء الأحذون 
بهذا الحديث على أن نوعًا على الأقل من القتل بمنع من الإرث؛ وهو القتل العمد العدوان» 
واختلفوا فيما سوى هذا النوع من القتل(١).‏ 

والدلالة الثانية: ظنية وهي تفيد بأن جميع أنواع القتل تمنع من الإرث» وهذه الدلالة 
مأخوذة من عموم لفظ «القاتل»» وإئما قيل بأنها ظنية لأن اللفظ العام يقبل - من حيث 
الاستعمال اللغوي - أن يراد به الخاص وإن كان الأصل فيه العموم والاستغراق. 

فإذا تقرر ما سبق» فإنه من غير المستبجن القول بأن دلالة النص القطعية والتي قضت بأن 
هناك نوعا على الأقل من القتل بمنع من الإرث تكفي في إفادة علة الخك5» وذلك لأن العلة 
إذا استتبطت بمسلك المناسبة فهي إنما نتوآد من نظر العقل في وجه المصلحة التي من أجلها 
ربط الشارع «الحكم» ب «المحكوم فيه»» وما دامت دلالة النص القطعية كافية في الدلالة على 
هذا الربط - إذ إنها ربطت بين القتل» وهو الفعل ا محكوم فيه» وبين المنع من الإرث» وهو 
الحك - فإنه يمكن» بالنظر إليبا جردهاء استنباط علة الحك5. 


)0( انظر: سعدي 3 جيب » موسوعة الإ جماع ف الفقه الإسلاني» ط؟؛ دار الفى دمشق» +8٠+١اه»)‏ ج”ء 
ص 7/56 .١‏ 


عر 


وبناء على ذلك فليس للدلالة الظنية للنص دحل في إفادة العلة حتى يِمَال بأن اجتباد الإمام 
مالك في هذا الحديث تضمن استنباط علة عادت على أصلها بالإبطال. 

واذن فهكذا يمكن القول في كل مثال عادت فيه العلة المستنبطة من نص ما على ظاهر 
هذا النص بالإبطال. 


فإن قيل: فا هو مثال عود العلة على أصلها وهي الدلالة القاطعة للنص بالإ بطال؟ 


فالجواب إنه بمكن القثيل لذلك ثالين: 

المثال الأول: قوله تعالى في القاذفين: موَاللِينَ 8 امحصتات ثم ل يأنوا بأربعة شُبداء 
فاجإد وهم َانينَ جِلْدَة ولا يلوا طم شاد أَبْدَا ويك هم العَاسقُونَ ؛ إِلّا الذِينَ تابو منْ 
بعد ذلك وأَصْلحوا فَإِنَّ الله َفُور رَحِم» [النور: 4» 0]» على فرض عدم تعأق الاستثناء إلا 
لين تَابوا مِنْ بعد ذَلكَ4 بعدم قبول الشهادة وإنهما بالحكم بالفسق كا هو رأي الحنفية7). 

فلو علل أحدهم عدم قبول شهادة القاذف بأنه خرج عن حد العدالة بالقذف» وهذا يقتضي 
أنه إذا تاب قبلت شهادته لأن العدالة تعود بالتوبة» فهذا تعليل عاد على أصله بالإبطال وذلك 
لأن لفل التأبيذ «أبداه أفاد القطع بدوام الحم في كل الأحوالء والتعليل وهو مظنون أفاد 
حكا غير ذلك» فإذا تعارض ظَني مع قطعي لم يكن شك في بطلان ما هو ظني. 

المثال الثاني: تعليل قوله يكل لأحد أصحابه إذ أراد أن يضحي يجذعة(") «اذيحها ولا تصلح 


لغيرك»» وفى رواية <«ولن تحزى عن بحن بولك سآن 


00 انظر: الحمصاص» أحكام القران» جه ص 9١١ه.‏ 
(") والجذعة من المعز: ما دخل السنة الثانية انظر: ابن حجرء فتح الباري ج .٠١‏ ص /. 
0 البخاري» الصحيح» الأعاديت رقم ز(كههة)ء (زلاهوهه). 


ذلك كان لأنه لا يجد مسنة(١)‏ يضحي بباء فيقاس عليه من هو مثله في عدم وجدانه ذلك 


فيجوز له أن يضحي بما وجد عنده حتى لولم تستوف أضحيته الس المقررة لها شرعا. 

فهذا تعليل عاد على اضيله بال بطال وذلك لأن قوله كَلدْةُ : ««وان تجحزي عن أحف يقولتة 
قاطع في الدلالة على تحصيص الك بذلك الصحابي فلا يجوز إلحاق غيره به بالتعليل لمنافاة 

الدليل الثاني: هو أن القول بتأثير تعليل النص على دلالته «يفضي إلى ترك الراج إلى المرجوح 
إذ الظن المستفاد من اللفظ أقوى من المستفاد من الاستنباط»7"). ومثل هذا لا يجوز. 

ويرد على هذا الدليل أمران: 

أحدهما: أن الظن المستفاد من ظاهر النص ليس دائما أقوى وأرح من الظن المستفاد من 
العلته كا هو الخال في كثير من الأمثلة ما من سابمًا وسيرد لاحماء 

والآخر: أنه حيثئما كان الظن المستفاد من ظاهر اللفظ أقوى من الظن المستفاد من العلة 
لم يجز القول بتأثير العلة على هذا الظاهر كا سبق توضيح ذلك في الفصل الأول. وعلى هذا 
خرج هذا الدليل عن نحل النزاع. 

الدليل الثالث: وهو ما قاله إلكيا الحرابى من أنه لا يجوز للعلة المستنبطة أن تخصص عموم 
النص الذي اخذك سيران العموم ,ينبغي أن يفهم ثم يحث عن دليله» فإن فهم معنى اللفظ 
سابق على فهم معناه المستنبط» وإذا فهم عمومه فكيف ينه بناء علة على خلاف ما فهم 


٠ )*( منه»‎ 


(') المسنة من المعز: ما دخل السنة الثالثة انظر: ابن حجرء فتح الباري» ج١٠‏ ص5٠١.‏ 
00 الزركشيء البحر امخيط» جه» ص .١67‏ 
ليه المرجع السابق» ج20 ص م/ا7. 


لسشسسشّاّ_+ + اين 
2 
وقريب من هذا قول الغزالي: «إِنْ من منع العلة التي تعكر على الأصل بالتخصيصء منع من 
حيث إن القياس [التعليل] ليس تفسيرًا للألفاظ» فيجب معرفة الخ أولاء ثم طلب علته»(1), 
وقد كفى إلكيا الحراسي المجيزين لتأثير تعليل النص على دلالته مؤونة الاعتراض على هذا 
الدليل فعا عنه بقوله: 
«وبتّجه للمخالف أن يقول: المعنى الذي يفهم من العموم في النظر الثاني ربما نراه أوفق 
لموضوع اللفظ ومنهاج الشرعء وذلك تبيه إِمّا بفحوى اللحطاب ونخرج الكلامء وما بأمارة 
أخرى تفصل الكلام؛ وذلك راح على ما ظهر من اللفظ» وهذا المعنى لا يِمَدّر عفالقًا للفظ 
ولكن يمر بيانًا له فالذي فهمناه أولّا العموم» ثم النظر الثاني يبين أن المراد به الخصوص 
فغلب معهود الشرع على معنى ظاهر اللفظ»7"). 
الدليل الرابع: وهو ما استشكله الشاطبي على المقدمة العاشرة من الموافقات والتي تنص 
على أنه: «إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون 
متبوعا ويتأخر العمل فيكون تابعًا فلا يسرح العمل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل»(؟) 
- من أن بعض الأصوليين قرر «أنْ المعنى المناسب إذا كان جلا سابقًا إلى الفهم عند ذكر 
النص» صم تحكبم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه» ومثلوا ذلك بقوله وَل: 
«لا يقضي القاضي وهو عضان 10 قرا - جل معنى التشويش - القضاء مع جميع 
اكز اكد أعاززا ع سالا رارق .نالب 


.84 الغزالى» شفاء الغليل» ص‎ (١ 
الزركثى» البحر الحيط» 1-6 ص اا‎ (0 
./٠7١ الشاطبى» الموافقات» ج١» ص‎ ( 


5 البخاري» الصحيح» حديث رقم )7١08(‏ بلفظ قريب. 


عق ب ىن 

فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف»(). وهذا مناف للمقدمة آنفة 
الذكء 

وقد أجاب الشاطبي عن هذا الإشكال بقوله: «إنَ إلحاق كل مشوش بالغضب من باب 
القياس» والحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ» وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب 
اليسير فليس من تحكيم العقل» بل من فهم معنى التشويش ومعلوم أن الغضب اليسير غير 
مشوش؛ لؤاز القضاء مع وجوده؛ بناء على أنه غير مقصود في اللحطاب. هكذا يقول الأصوليون 
ف وها الفعق أذ سكلاق القضت ناوه اقل لكن خصصه المسقة بوالاصن أبيول عق 
غير احتياج إلى تخصيص فإن لفظ عضبان وزنه فعلان» وفعلان في أسماء الفاءلين يقتضي 
الامتلاء ما اشتق منه» فغضبان إِنا ستعمل في الممتع غضبًا كيان في الممتلح رياء وعطشان 
في الممتلع عطشاء وأشباه ذلك» لا أنه ستعمل في مطلق ما اشتق متدء فكأن الشارع إنا نهى 
عن قضاء الممتل غضباء حتى كأنه قال: لا يقضي القاضي وهو شديد الغضب أو ممت الغضب» 
وهذا هو المشوش» فرج المعنى عن كونه مخصصاء وصار خروج إسير الغضب عن الأبي 
بمقتضى اللفظ لا بحم المعنى؛ وقيس على مشوش الغضب كل مشوشء فلا تجاوز للعقل 
م 

ولا يخنفى ضعف هذا الجواب على ذي نظرء وذلك لأنه - على فرض التسليم به من الناحية 
اللغوية - إِنما إستقيم في مثال النبي عن القضاء حالة الغضب -فسبء وأما في غيره من الأمثلة 
- وهي بالعشرات - فلا يمكن الإجابة عنها بمثل هذا الجواب فيبقى إشكال تقديم العقل على 
التقل قائهًا فيباء 


00 الشاطبى» البحر الخيط؛ ج21 ص 89 . 
0( الشاطبى» الموافقات» ج١»‏ ص ١و.‏ 


ه26 

اوفط 
كوت 
والجواب الصحيح عن هذا الإشكال هو أن تأثير تعليل النص على دلالته وإن تضمن تقديا 
للعقل على النقل فإِنَ هذا إنما كان بموافقة الشرع واقراره ىا يظهر من خلال ما أورد في الفصل 
الثانى من اجتبادات للصحابة انبنت على هذا الأصل فأقرها النى يك » هذا من ناحية» ومن 
ع 3 32 32 32 9 5 
ناحية أخرىء فإن التعليل ليس عملا عقليا محضا بل هو محاط بضوابط وقيود شرعية ومدلول 
عليه بأدلة سمعية توقيفية» قال الغزالى رحمه اللّه: إن الأدلة على العلة لا تكون إلا سمعية وتعليل 
الحم وإثبات عين العلة ووصفها لا بمكن إلا بالأدلة السمعية ما يثبت الحم الشرعي تمامًا('), 


«فإن قيل: فالحك لا يثبت إلا توقيقًا ونصًا فلتكن العلة كذلك قلنا: لا يثبت الك إلا توقيقًا 
لكن ليس طريق معرفة التوقيف في الأحكام مجرد التص»ء بل النص والعموم والفحوى ومفهوم 
القول وقرائن الأحوال وشواهد الأصول وأنواع الأدلة» فكذلك إثبات العلة نتسع طرقه ولا 
مَتصّر فيه على النص» 77 ), 

فإذا تقرر ما سبق ل يكن القول بتأثير تعليل النص على دلالته قولًا بتقديم العقل على النقل 
اناه 

وأخيرا وبعد استعرض أدلة الجيزين والمانعين من تأثير تعليل النص على دلالته ومناقشتها 
بظهر يجلاء رحان أداة المجيزين وهشاشة أدلة المانعين» لا سها إذا كنك إل أدلة اغيزين ها 
سبق إيراده من اجتبادات الصحابة رضوان الله عليهم التي انبنت على تأثير تعليل النص على 
دلالته سواء تلك التي كانت إبان حياته وَكِةِ فأقرهم عليها أو تلك التي كانت بعد وفاته ككل . 


)0( انظر: الغزالي» المستصفى» ج؟ء ص .7/٠١‏ 
0( الغزالليي» المستصفى» ج؟؛ء ص 7/1. 


المبحث الثالث 
مسائل فقهية - في كتب الأصول - تضمنت «تأثيرا لتعليل النص على 
دلالته» 


ما من شك في أن التأليف الأصولي خضع بشكل أو بآخر للمذهبية الفقهية» وعلى الرغم 
من أن إمام الحرمين ذكر أنه من «حق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع ولا 
يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية»(1) إلا أن أكثر الأصوليين - وحتى إمام 
الحرمين نفسه!" - تأثروا برياح المذهبية ثما جعل غالب أبحائهم الأصولية تأخذ شكل الجدال 
والنقاش والمناظرة أكثر من أخذها شكل العرض والتبسيط والتوضيح. 

و «تأثير تعليل النص على دلالته» باعتبارها قضية أصولية ذات أبعاد فقهية شق خضعت 
لهذا الأصل فتأئرت بلفحات المذهبية والتقليد حتى اضطر الغزالي - وهو بصدد اللحروج عن 
تقليد من قبله من أصولبي الشافعية في هذه القضية - إلى القول بأن: «الكلمات التي تداولتها 
الآلبقة لصيل إل يدها عوة البحت عق هذاركها رادلا وائما اتباع صورها دأب العجزة 
الذين قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة بالرأي الصائب والذوق السلبم» 
فلازموا - بحر القصور والعجز - حضيض التقليد وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير خوض 


على خفيات أسرارها وتشوف إلى العئور على أغوارها وهذا مزلة قدم لا بد من الاتثاد فيه»7). 


(') إمام الحرمين» البرهان» ج١؛‏ ص 4 ه. 
(") ويظهر ذلك أكثر ما يكون في كابه: مغيث اللحاق في ترجيح القول الحق. 
(9 الغزالي» شفاء الغليل» ص .8١ 28٠١‏ 


9-3 
لت - : 


وتأثرًا بلفحات المذهبية هذه فإن الأصولبيع .-.لا مما المانعون من تأثير تعليل النض عل 
دلالته - قد أوردوا في ثنايا بحث هذه المسألة عددًا جما من المسائل الفقهية التى قال بها 
خصوههم منتقدين هذه المسائل على القائلين بها لأنها تضمنت تأثيرا لتعليل النص على دلالته. 


وأكتى» منعا للتطويل» ولأث المسائل كلها - تقريبا - تجري عل فق واحده يحت ثلاث 
مسائل مركا البحث على الجانب الأصولي المتعلق بهاء وهذه المسائل هي: 


أولًا: دفع القبم في الزكوات. 
ثانيًا: دفع الزكاة إلى بعض من مصارفها القانية. 


ثالنًا: سفر المرأة إلى الحج من غير محرم عند الأمن. 


0-7 
1<« 
المسألة الأولى: دفع القَم في الركوات 


ورد النص بإيجاب شاة من الغ إذا بلغت الغ أربعين أو الإبل مسا كاكاة فقال يكل : 
<<قى صدقة الغنم ف نانها ذا كانت اميك إلى عشرين اط خا وقال: <«ومن ١‏ 
يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت مسا من الإبل 
ففيها ا" 


فالتزم جمهور الفقهاء - مالك(" والشافعي (4) وأحمدل*) - ظاهر النص بأن أوجبوا إخراج 


عين الشأة. 


أما أبو حنيفة فقد اجتبد في مورد هذا النص بالتعليل حيث رأى - رحمه الله - أن العلة في 
إعطاء الزكاة للفقير هي سد حاجته وعليه أجاز كلا من إخراج عين الشاة أو إخراج ما يساوي 
قمعا وذلك لأؤ مد اللاجة حاصل بالطريقين ولربما كان قضاء الحاجة بطريق إخراج القَمِ 
3 
تم ٠‏ 


وقد انتقد أصوليو الشافعية وغيرهم اجتباد أبي حنيفة هذا مدعين بأنه اجتباد تضمن استنباط 
علة من النص عادت على هذا النص بالإبطال» وهذا لا يجوز لأنه من باب إبطال الفرع 
لأصله(") وهو باطل كا سبق بيانه. 


00 البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١484(‏ 

0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (4ه؛4١).‏ 

(") انظر: الحطاب»؛ مواهب الجليل» ج١»‏ ص /ه؟. 

(؟) انظر: النووي» الجموع» جه» ص ١١‏ 4. 

)6 انظر: ابن قدامة» المغني» ج"» ص /4. 

(0) انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج؟» ص 2191١‏ 197. 

) انظر: الغزالي» المنخول» ص ٠١١‏ وابن الحاجبء منتبى الوصول» ص ١75‏ والزركشيء البحر المحيط» 
ج20 لاة١.‏ 


7 
1 :بن 


قال الآمدي: «ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله كَلِةِ : «في 


أربعين شاة شاة»2(١2‏ من أن المراد به مقدار قيمة الشاة» وذلك لأن قوله <«في أربعين شاة 
شاة»» قوي الظهور في وجوب الشاة عيئاء حيث إنه خصصمها بالذكر... ولا يخفى أنه يلزم من 
تأويل ذلك بالحمل على وجوب مقدار قيمة الشاة بناء على أن المقصود إثما هو دفع حاجات 
الفقراء وسد خلاتهم جواز دفع القيمة» وفيه رفع الحم رفو بوكرب القاة ها استيظ مله مق 
العلة وهي دفع حاجات الفقراء واستنباط العلة من الك إذا كانت موجبة لرفعه كانت 
باطلت»(5)* 
دفاع أصولبي الحنفية عن اجتهاد إمامهم: 

وقد حاول الحنفية الدفاع عن مذهب إمامهم في هذه المسألة لا سيها أنهم يرون في أغليهم : 
عدم جواز أن تعود العلة على النص بالتأثير والتغيير فضلا عن أن تعود عليه بالإبطال. 

فتتابع أصوليوهم (2) على إيراد جواب وصّد صدر الشريعة بقوله: «إثما كان التعليل في دفع 
لقي تغيرا للنضن ذا كان الأصل وهو القاة متلا وابا الققير لفيند» ولس كذللك فإن الركاة 
عبادة محضة لا حقّ للعباد فيها وإنما هي حق الله تعالى» لكن سقط حقه في صورة ذلك 
الواجب بإذنه بدلالة النّصء لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله: <إِلّا عل الله رْقها4 [هود: 
5] ثم أوجب على الأغنياء مالّا مسمى ثم أمى بأداء تلك المواعيد وهي الأرزاق 


(') سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(") الآمديء الإحكام» جم» ص و/. 

9 انظر: البزدوي» اميرك البزدوي» ج*» ص 2788 وابن الحمام» التحرير» ج١»‏ ص هه١»‏ والأنصاري» 
فواتح الرحموت» ج27 ص "”. 


عم 
:؟ 


اخغلفة عن ذلك السسى» ولذ مك "ذلك الأداء' إل بالاستدال: فيكون متضمنا للا 


بالاستبدال» كالسلطان يعد مواعيد مختلفة ثم يأى بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده 
يكون إِذْنًا بالاستبدال» فكذا هاهنا... فالتعليل وقع في هذا الحم لنب لدعي لفن بل 
يكون التغيير في الخ الأول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل» فيكون تغيير النص بالنص مجتمعا 
مع التعليل في حم آخحر ليس فيه تغيير النص» وهذا معنى قول نفر الإسلام رحمه اللّه: فصار 
التغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل» وقد قال أُيضًا: فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد 
الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا إلى الفقير بدوام يده حكًا شرعيًا في الشاة فعللناه بالتقويم 
وعدياء إل ما الأموال 1 


ونر لتكلق هذا الخرات» وضعرية عدر ققد ازاك فندن اللشريطة بعك إنزادة _يوله: 
ووفذه السالة مع هذه العبارة [يعني بها عبارة نفر الإسلام آنفة الذكئ] من مشكلات كتب 
أصحابنا في الأصول»7')» هذا وقد أطال الأنصاري في تفنيد هذا الجواب بما ينقل إيراده7"). 
ولو أن الحنفية كيفوا اجتباد أبي حنيفة هذا بدقة لما احتاجوا لمثل هذا الجواب العسير على 
الفهم» وذلك بالقول بأن اجتباد أبي حنيفة» رحمه الله لم يتضمن عود التعليل على النص 
بالإبطال كا هو المدعى» وذلك لأن أبا حنيفة وان قال بجواز دفع القيمة فإنه قائل في الوقت 
نفسه بجواز دف الشاة» وما دام ذلك كذلك فإن حك النص - وهو إجزاء دفع الشاة - معمولٌ 
بذعو معطل زلا اديت لدت ا لوسيكه عزنا انض كبدر | جز الس 


)0 صدر الشريعة» التوضيح» ج”ء ص و ه. 
0( المرجع السابق» جا ص 50. 
(؟) انظر: الأنصاري» فواتح الرحموت» ج7؟» ص 2*8 84. 


ال :م 
لم 

وعليه فقد وسع أبو حنيفة حك النص بالتعليل أو - بعبارة أخرى - علل النص بحيث عاد 

التعليل على حك هذا النص بالتعميم» وليس في ذلك إبطال لذات النص وإئما لمفهومه الخالف 
المستفاد من تخصيص الشاة بالذكر» وهو مفهوم ضعيف لأنه مفهوم لقَب(١)»‏ ومثل هذا 
بحصل في كل قياس ولا قائل بعدم جوازه» قال الزركشي: «اعلم اله خبرة أن تيك ين 

النص معنى يعممه قطعا كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله يَللْ: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»72") وكاستنباط الاستنجاء بالجامد القالع من الأمى بالأجار» وهو غالب الأقيسة»7). 


وقد أشار إلى ذلك - أعني كون اجتهاد أبي حنيفة من قبيل توسيع حك النص لا من قبيل 
إبطال النص - الغزالي» رحمه اللّهء فقال: «قال بعض الأصوليين: كل تأويل يرفع النص أو 
شيئًا منه فهو باطل» ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الإبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
««في أربعين شاة شاة»»47) فقال أبو حنيفة: الشاة غير واجبة وإئما الواجب مقدار قيمتبا من 
أي مال كان قال: فهذا باطل لأنْ اللفظ 0 في وجوب شاة» وهذا رفع وجوب الشاة 
فيكون رفعًا للنص... وهذا غير مرضي عندنا فإن وجوب الشاة نما إسقط بتجويز الترك مطلقاء 
فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة فإن من أدى 
خصلة من خصال الكفارة الخير فيها فقد أدى واجبها وان كان الوجوب يتأدى بخصلة أخرى 


فهذا توسيع للوجوب واللفظ نص في أصل الوجوب لا في تعيينه وتصنيفه» ولعله ظاهر في 


(') وهو عند الأكثرين ليس بحجة انظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» ص 8 .م. 
(0) سبق تريجه في المببحث الأول هن هذا النصل. 

00 الزركشيء البحر المحيط» ج*» /الالا. 

(4) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 


عضر 


الفعيين محتمل للتوسيع وهو كقوله: «وليستنج بغلاثة أجار»» )١(‏ فإِنْ إقامة المدرا") مقامه لا 
يبطل وجوبٌ الاستنجاء لكن ار يجوز أن يتعين ويجوز أن بتخير بينه وبين ما في معناه»(©)* 

ولم أجد من متقدمي الحنفية من تنبه إلى هذا الذي ذكره الغزالي» رحمه الله إلا أن صاحب 
االحمسين في أصول الحنفية أشار إليه إشارة خفية فقال: «القسك بقوله كَل ««في أربعين شاة 
شاة»» لإثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف» لأنه [أي الحديث] يقتضي وجوب الشاة ولا 
خلاف فيه وإنما لحلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة»(4). 

قال شارحه: «لا خلاف في وجوب الشاة» وما االحلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة 
والنص ساكت عنه فلا يصح السك به [يعني الحديث] لأن النص لا يتعرض لعدم سقوط 
الرالستب يداد القببية 1" 


أما ابن الهمام من متأخري الحنفية فقد صرح بأن تعليل أبي حنيفة لحديث <«ني أربعين 
شاة شاة»» «لم يكن مبطلًا للمنصوص عليه بل توسعة محل اك فإن الشاة المنصوص عليها بعد 
التعليل محل للدفع ا أن قيمتبا محل أيضًا وليس التعليل حيث كان إلا لتوسعة المحل»(2, 


(') سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(") المدر: هو الطين اللزْج المتماسكء انظر: المعجم الوسيط» جا ص 8917. 

00 الغزاالي» المستصفى» ج١»‏ ص غ9" - 95", 

() أبو على الشاثى؛ أصول الشاشى أو الخمسين» دار الاب العربي» بيروت “٠4١هء‏ ص 4178 وأنا أشك 
بنسبة الكاب إلى الشاثي؛ 7 لأن صاحب هذا الاب ينقل عن الدبوسي بعض النقول 5 في صفحة 
وصفحة #/ا"ا» والدبوسي توفي سنة 4ه بينما توفي أبو علي الشاشي سنة غ4*ه كا ترجم له 
بذلك محقق اكاب فيكون الشاشي قد سبق الدبوسي بقرن من الزمن فكيف ينقل عنه؟ 

(5) عمق فيضن امن الكنكوهي» غافة الكنكوهي على أصول الشائي» دار الاب العربي» بيروت 
.١185 صدءدةه١ ٠١"‏ 

)00 ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج؟» ص ١57‏ وانظر: ابن الهمام» التحرير» ج١»‏ ص ه6١.‏ 


عر 
+ :؟ 


وحاصل ما ا أن النص <<قى ا شاة شاة»» ذكر إجزاء الشاة وسكت عن إجزاء 
القيمة» فقاس أبو حنيفة قيمة الشاة على الشاة في حصول الإجزاء بباء والعلة الجامعة هي 
حصول سد حاجة الفقير في كل من دفع الشاة أو قيمتباء فلم يخالف أبو حنيفة النص» وائما 
قاس عليه ووسع منه» وهذا المسلك في الاجتباد جائز عند القاسين بلا خلاف. 
اعتراض الزركشي على هذا التقرير: 

إلا أن الزركشي» رحمه الله لم يعجبه القول بأن اجتهاد أبي حنيفة في دفع لقم لا يعضمن 
إبطال النص بالتعليل» وإنما هو من باب توسيع حكم الوجوب فأورد عنه ثلاثة أجوبة. 

قال: و «نازع فيه - [أي في المثيل لإبطال النص بالعلة باجتباد أبي حنيفة في دفع القيم] 
الغزالي من جهة أن من أجاز القيمة فهو مستنبط معنى معمم لا مبطل لأنه لا يمنع إجزاء 
الشاة» قال: «وفيه ثلاثة اجو 

أحدها: أن استنباط القيمة ألغى تعلق الزكاة بالعين ابتداءً الذي عليه الدليل» وهذا معنى 
الإبطال أي إبطال التعلق. 

لفق إل الى كينا عن لت فاظن او .له اللبوة آءى حنة أو ينقعة!١1‏ وصين لامب 


ائزاء أنه إن كانت القيمة هي الواجب لم تكن الشاة واجبة ولا يلزم يد ولا قائل به. 


)١(‏ هذه أسماء لأسنان الإبل المختلفة فبنت المخاض لما سنة ودخلت في الثانية سميت به لأن أمبا بعد سنة من 
ولادتها آن لها أن تمل مرة أخرى وبنت اللبون لما سنتان ودخلت في الثالثة وسميت به لأن أمبا آن لما أن 
ند فتصين ونا والفقة ها فلاث سئوات: وطفقت في الرابعة وسميت: به لأا اسعحقت أن حل وركب 
عليهاء والجذعة لها أربع سنوات وطفقت في اللخامسة» سعيت به لأنها أجذعت - أسقطت - مقدم أسنانها 
انظر: الشربيني» مغنى المحتاج» ج١ء‏ ص .1/١‏ 


بعر 
ا 0 57 


الثالث: يقال: إن 5-5 الشاة لكن من حيث م بخص الإجزاء بها فبطل لفظ ««في ا 
شاة شاة» وليس القيمة أعم من الشاة»("", 

وهذه الأجوية التي أوردها الزركشي أجوبة ضعيفة وبيان ذلك بما يلي: 

أما قوله: بأن معنى الإبطال هو إبطال التعلق فالجواب عليه هو بأن مقصود الأصوليين 
بقولهم: لا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال هو إبطال الدلالة القاطعة للنص 
التي يتوقف على وجودها استنباط علة النص» وهذا القصد متعين حتى يصح أن الفرع - في 
مثل هذه اخالة - عاد على أصله بالإبطال كا سبق توضيحه في المبحث السابق» وليس المقصود 
إبطال التعأق ا هو المدعى بدليل أن كل قياس يجرى على حك من الأحكام لا بد أن 
يتضمن إبطال تعلق الك بالمقيس عليه؛ فثلا قياس كل جامد قالع على الأججار المنصوص 
عليها في قوله وَكلةِ ««وليستنج بثلاثة أجار72) أبطل تعلق حك الاستنجاء بالأجار فقط ليصبح 
هذا الحك - بعد التعليل - عامًا في كل قالع مزيل للنجاسة إذا كان يتأدى به الغرضء وكذلك 
قياس أبي حنيفة في دفع الم أبطل تعأق الإجزاء بالشاة وحدها فقط يعم كل ما يساوي 

وأما قوله: بأن اجتهاد أبي حنيفة بدفع القَمِ ألغى تعيين نوع الشاة أو الناقة من بنت مخاض 
أو بنت لبون وما إلى ذلك» فالجواب عليه: هو أن ذكر هذه الأنواع إِنما هو بيان لمعيار الواجب» 
وعليه تختلف القيمة بين نوع وآتحرء وهذا يدل على عدم إلغاء أبي حنيفة هذه الأنواع؛ لأنه 
أوجب في كل نوع ما يساوي قيمته لا مطلق القيمة» ثم إن الشافعي» رحمه الله أجاز إلغاء 


2000 
نعيرن 


0 الزركشي» البحر الحيط» جهء ص "او١.‏ 
() سبق تخريجه في أوائل المبحث الأول من هذا الفصل. 


بعر 


مثل هذه الأتواع وذلك في حالة ما إذا أراد المصدق إعطاء نوع أفضل مما وجب عليه كأن 
بعطى على مس من الإبل بعيرا بدلا من الشاة(') وهكذاء بل أجاز الشافعية دفع القيمة 
بالدراهم في بعض الحالات كأن تكون الإيل أو الشياه كلها مراضّاء أو لا يوجد السنّ المطلوب 
من بينباء وهذه الاجتبادات كلها نتضمن إلغاء تعيين النوع المنصوص عليه في الحديث» فلم لم 


يقل في هذه الاجتبادات مثل ما قيل في اجتباد أبي خايقة وه الله 


وأما قوله: بأن الإجزاء لم بخص بالشاة بعد التعليل» فهذا هو شأن القياس كله يبطل 
اختصاص الك يحل واحد بل يعديه إلى جميع حال تحقق العلةكا سبق بيانه» قال ابن الحمام 
«وليس التعليل حيث كان إلا لتوسعة امحل»("): 

وأما قوله بأن القيمة ليست أعم من الشاة فهذا سواءً أكان صحيحا أم خاطتًا فإنه لا يضير 
اجتباد أبي حنيفة» إذ إن كون القيمة أعم من الشاة أو الشاة أعم من القيمة لا يؤثر في قياس 
إحداهما على الأخرىء إذ لم يشترط أحد من الأصوليين لصحة القياس أن يكون المقيس أعم 
فخ المقس عليه او العكس» 

فإذا تقرر ما سبق يتبين يحلاء أن اجتهاد أبي حنيفة» رحمه الله يجواز إخراج القيم في 
الزكوات ليس هو من باب إبطال العلة للنص كا هو مدعى كثير من الأصوليين فلا يجوز رد 
هذا الاجتهاد بالادعاء بأنه إستلزم إبطال الفرع لأصله. 

إلا أنه - ومع التسليم بأن المسألة محل اجتهاد - يمكن مناقشة اجتهاد أبي حنيفة هذا من 
بان أخيره وذلك بالقدح في صعة العلة التي جمع من خلاها بين 


(') انظر: الشربينى» مغنى المحتاج» ج١1‏ ص 7لا ٠‏ /الا, 
() ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج؛ ص 1917. 


الفرع والأصل - الشاة والقيمة - وذلك بإيراد بعض المعاني المناسبة المعارضة لعلة سد الحاجة 
وذلك كتطلع الشارع إلى مشاركة الفقير الغني في عين ماله الزكوي( ') أو كتطلعه إلى إرادة 
تفية الثروة لأن الفقير إذا أخذ الشاة استخدمها بالدر والنسل يخلاف ما إذا أخذ القيمة» أو غير 


ذلك من المعاني المناسبة التى تكون في تعين دفع الشاة دون القيمة» فهذه سيل صميحة في 
مناقشة الأقيسة بخلاف إلقاء الكلام على عواهنه بأن هذا اجتباد باطلٌ لأنه تضمن إبطال 
الفرع لأصله واللّه أعلم بالصوانب» 


المسألة الثانية: دفع الزكاة إلى بعض من مصارفها القانية 


سوام 


قال اللّه تعالى في بيان مصارف الزكاة: جإما الصِدَقَات للفعَراء والمساكينٍ والْعَاملِينَ عليه 
َالمَؤمَة هوم وفي الَابٍ وَالَْارِِينَ وني سيل الله وَابْنِ اسيل فَرِيضَة مِنَ الله وال عل 
م4 [التوبة: .]6٠‏ 

واختلف العلماء في أنه هل يجب على الإمام أو المركي أن يستوعب جميع هذه الأصناف 
عند أداء الصدقة أم أنه يجزئه الدفع إلى بعض هذه المصارف. 

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف 
واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة» وقال الشافعي: لا يجوز ذلك بل يقسمها على الأصناف 
القانية ما سعى الله تعالى(؟) 


ه١4٠09 وانظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» ط5» دار الفكرء بيروت»‎ "١ انظر: الغزالي» المنخول» ص‎ )١( 
017 حاص‎ 

9 انظر: الشافعي» الأمء ط؟» دار الفكر» بيروت» 0# »١4‏ جاء ص .8٠١‏ وابن رشدء بداية المجتبد» ج١2‏ 
ص .5١١‏ 


عر 


«وسبب اختلافهم [م يقول ابن رشد] معارضة اللفظ للمعنى فإِن اللفظ يقتضي القسمة بين 
جميعهم؛ والمعنى يقتضي أن يؤر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة» فكان تعديدهم 
في الآية عند هؤلاء إنما ورد تقييز لجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة» فالأول 
أظهر عن عدية اللفلء وهذا أظهر من جذهة المخن)(١).‏ 

ووجه اقتضاء اللفظ اوجوب القسمة على المصارف القُانية هو أن النص مصرح بإضافة 
الصدقة للفقراء والمساكين... اعم بلام القليك مع وجود الواو العاطفة الدالة على الجمع 
والتشريك» وهذا يدل على وجوب اشتراك جميع هذه المصارف في الصدقة لا الاقتصار على 

ووجه اقتضاء المعنى - أو العلة - لجواز الاقتصار على بعض هذه المصارف هو أن سد 
الحاجة - وهو الغرض من الصدقة - متحقق وحاصل سواء أَدفعت هذه الصدفة لجميع 
المضارتف أن اقتصير براض يعظياة 
انتقاد الشافعية لاجتهاد اجمهور في هذه المسأًلة: 

هذا ول يرتض الإمام الشافعي» رحمه الله ولا أتباعه من بعدهء باجتباد الحنفية والمالكية 
في هذه المسألة؛ وذلك لأن هذا الاجتباد يتضمن تعليلا للنص عاد عليه بالتعطيل والإبطال» 
قال الإمام الشافعي» رحمه اللّه: «أضاف الله تعالى الصدقات بلام الاستحقاق إلى أصناف 
موصوفين بأوصاف» فرأى بعض الناس جواز الاقتصار على بعضهم ذاهبًا إلى أن المرعي 


التاعةة وهذا ف التحتيق تأسيس من ينظل شييداتك أمن اللدسال: قلى كانت أنقابية عن 


(') ابن رشدء بداية امجتبد» ج١»‏ ص ١١؟.‏ 
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المرعية لكان ذكرها أل وأشمل وأولى من الأقسام التى اقتضاها اللفظ ومقتضاها الضبط»(2. 


وقد تابع الشافي على هذه الدعوى كثيرٌ من الأصوليين كالقاضي الباقلاني(/» وإمام 
الحرمين 7" والزركشي (4), وقال الآمدي: ومن التأويلات البعيدة «ما يقوله بعض الناس في 
قوله تعالى: طإِنًا الصدقَاتٌ للْمعَراء والْمَسَاكينٍ ...4 [التوبة: »]+٠‏ من جواز الاقتصار على 
البعض نظرا إلى أن المقصود من الآية إنما هو دفع الحاجة في جهة من الجهات المذكورة لا 
دفع الحاجة عن الكل؛ لأن الآآية ظاهرة في استحقاق جميع الأصناف المذكورة للصدقة حيث 
إنه أضافها إليهم بلام اللقليك في عطف البعض على البعض بواو التشريك وما استنبط من هذا 
الحم من العلة يكون رافعًا لكك المستنبط منه فلا يكون صحيحًا/(0). 
رد بعض الأصوليين هذه الدعوى: 

هذا ولم ير عدد من الأصوليين حة زعم من قال بأن الاجتباد بجواز قصر الصدقة على 
بعض مصارفها هو من قبيل إ بطال العلة النص الذي استنبطت منه. 


منهم الغزالي إذ قال: «قال قوم: قوله تعالى: اتا الصدقات للْفَْراء 


(') إمام الحرمين» البرهان» ج١2‏ ص وه*. 

(") الغزالي» المنخول» ص .1١5”‏ 

(") إمام الحرمين» البرهان» ج١»‏ ص وه", .دم 
(4) الزركشيء البحر المحيط» ج: ص ١ه4.‏ 

(©) الآمدي» الإحكام؛ ج"؛ ص و/ا. 


جسم 
1 :> 
وَالْمَسَاكينٍ ...4 [التوبة: »]+٠‏ نص في التشريك فالصرف إلى واحد إبطال له» قال الغزالي: 
«وليس كذلك عندنا بل هو عطف على قوله تعالى: «إومتهم من يرك في الصدّقَات فَإِنْ ارا 
عنها. رضي ون ل يعطَوا مثا إِذَا هم يسْحَطونَ4 [التوبة: 58]ء إلى قوله لإنَا الصَدَقَاتُ 
ففرا وَالْمَساكينٍ ...4 [التوبة: »]+٠‏ يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط 
الاستحماق باطل» ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة» ومن يجوز صرف الزكاة 


إليه» فهذا تمل فإن منعه [أحد] فللقصور في دليل التأويل لا لانتفاء الاحتمال»(1). 


ومنهم ابن الحاجب إذ قال وهو بصدد ذ5 أمثلة التأويلات البعيدة: «وقد عد بعضهم قول 
مالك في قوله تعالى: 8ظإِا الصدقات للْفقَراء وَالْمساكين ...4 [التوبة: »]+٠0‏ إنه لبيان 
المصرف من ذلك [أي من التأويلات البعيدة] وليس منه؛ لأن سياق الآية من الرد على 
لمزهم قِ المعطين ورضاهم ىق إعطائهم وعخطهم قِ منعهم يدل عليه»7"), ومنهم تود 
الحنفية إذ قال صدر الشريعة - وقد أخذ هذا القول عن البزدوي7) -: «اللام [ني قوله تعالى 
للفقراء] للعاقبة وليست للتمليك وإئما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتمليك فيلزم حينئذ دفع 


ملك ثخص إلى خص 0" 


(') الغزالي» المستصفى» ج١»‏ ص وو" .4.٠‏ 

9 اين اللاجن »عدن الوصول» هن 2100 1١‏ 

(؟) انظر: البزدوي» أصول البزدوي؛ ج"اء ص و مك. 
(؛) صدر الشريعة» التوضيح» ج7» ص 51. 


٠:‏ هك 
ولحنفية أقوال وأجوبة أخرى لا تخلو من تكلف )١(‏ ومنهم الأبياري شارح البرهان إذ قال 
- وهو من أحسن الناس قولًا في هذه المسألة -: «اللام في [الفقراء] إما أن تكون للتمليك أو 
للأهلية والانتفاع كالجل (؟) للفرس فإن كان المراد الملك صم ما قاله الشافعي والا فلا؛ 
لاشتراك الكل في الأهلية وصحة التصرف وهذا هو الختار» فيخرج الكلام [: يعني الاية اما 
الصدقَات للفقَراء والمساكين...4] بهذا التقرير عن مراتب النصوص إذات الدلالة القاطعة]» 
فإما أن نقول: إنه [معنى اللام] مشترك بين الجهتين مفتقر إلى البيان في ال حالين فيكون كل 
واحد مفتقرا إلى الدليل أو نسل ظهور ما قالوه فتخرج المسألة عن تعطيل النصوص وتكون 

من التأويلات المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده»7). 


ويظهر مما سبق كله أن اللحلاف في هذه المسألة يترك حول معنى اللام في الآية: لإا 
الصدقات للفقراء والمساكين 4 | التوبة: 59 75]. 

فإن قيل بأنها للتمليك اقتضى ذلك وجوب التشريك. 

وات قيل بأنبا ليان الغاقبة أو للأهلية اقتضى ذلك سجواز الاقتصار عل بعش المضارف: 


وان قيل بأنها مشترك لفظي بينهما توقف الأعى في هذه المسألة على دليل خارجي. 


)0( انظر: عبد العزيز البخاري» كشف الأسرار» اج عرض نيرك 
9 الجل: ما تغطى به الدابة لتصان» انظر: المعجم الوسيط» ج١»‏ ص 15. 
(") نقإه عنه الزركثى» البحر امحيط» ج”؛ ص ١هغع.‏ 
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لكن الراخ أن اللام وإن لم تكن نصّا في إفادة معنى الملك إلا أنها ظاهرة فيه وهذا يعني 
أنها مؤولة - مجاز - في إفادة معنى بيان العاقبة(21. 


والقاعدة تقول: الأصل في الألفاظ أن تمل على معناها الظاهر إلا إذا ورد دليل يصرفها 

وقد صار الجمهور - وهو الراح والله أعلم - إلى أن اللام في آية المصارف ممولة على المعنى 
المؤول وهو الأهلية وبيان العاقبة. 

وقكل يدوأ تأويلهم بأدلة ثلااث: 

الأول: دليل السياق(") حيث إن الآبة سيقت للرد على الطامعين في الزكاة ببيان أنهم لبوا 
من أهلها وانما أهلها أححاب هذه المصارف المذكورة ا أشار إلى ذلك الغزالي وابن 

الثاني: دليل العلة حيث إن القول بأن القصد من أداء الزكاة هو سد الحاجة يقتضي جواز 
الصرف إلى بعض المصارف لأن العلة المراد تحقيقها حاصلة في مثل هذه الحالة. 

الثااث: مجموعة من الأحاديث والآثار دلت على اقتصار النى كَل على بعض المصارف دون 


بعض وكذلك أححابه من بعده(4)* 


(') انظر: الزركشي» البحر المحجيط» ج؟» ص 71/7. 

0( قال ابن دقيق العيد: «السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وفهم ذلك قاعدة كبيرة في 
أصول الفقه» ولم أر من تعرض للكلام عليها في أصول الفقه إلا بعض المتأخرين» ابن دقيق العيد» أحكام 
الأحكامء ج؟؛ ص *8. أفاده الأستاذ مد سليمان الأشقر في الواضم في أصول الفقه» طغ» دار 
النفاس» عمان» 1 4١اهء‏ ص .17١‏ 

(9) وقد سبق نقل قوليهما. 

(؛) انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج7؟» ص 2958 555. 


ل- ‏ ل 
و 
ىت 

وأخيرًا نخلص إلى القول بأن قول الحنفية والمالكية بجواز الاقتصار في دفع الزكاة على 
بعض مصارفها لم يتضمن تعليلا للنص الشرعي بحيث عاد هذا التعليل على أصله بالتعطيل 
والإبطال - كا هو مدعى البعض - وإئما عاد عليه - بمساعدة أدلة أخرى - بالتأويل حيث 


صرفه من الدلالة على المعنى الظاهر إلى الدلالة على المعنى المؤول ومثل هذا لا غبار عليه. 


المسألة الثالثة: سفر المرأة إلى الحج من غير محرم عند الأمن 

روي عن الني بل عدة أحاديث في تحريم سفر المرأة من غير محرم. 

فعن ابن عمرء رضي الله عنهماء أنْ البي يَكلِِ قال: <«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم» (21, 

وعن أبي سعيد اللددري # أن النبي ككل قال: ودلا شافر المرأة عسيرة يرفيق ليس هنها 
زوجها أو ذو محرم)1(2), 

وعن أبي هريرة يه قال: قال النبي وك : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم العو أن تافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»7). 

واختلاف الروايات في ذكر مدة السفر يدل على عدم تحديد هذه المدة» ولذا ذهب أكثر 
العلماء إلى تحريم مطلق السفرء قال ابن حجر رحمه اللّه: «وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب 
بالمطلق لاختلاف التقييدات» قال النووي رحمه اللّه: ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل 


قاس عر 


)0( البخاري» الصحيح» حديث رقم (كىل .)١ ١‏ 
0( المرجع السابق» حديث رقم .)١8514(‏ 
0 المرجع السابق» حديث رقم (18514). 
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فالمرأة منبية عنه إلا با محرم وإنما وقع التحديد عن أمى واقع فلا يعمل بمفهومه» وقال ابن 
المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين»(1). 


ومع أن أكثر العلماء حرموا سفر المرأة من غير محرم على العموم إلا أن كثيرًا منهم كالشافعي 
ومالك والأوزاعي وابن سيرين ("), ومن قبلهم جماعة من الصحابة كعائشة وابن عمر(") رضي 
اللّه عنهم أجمعين» أخرجوا من هذا العموم سفر المرأة إلى الحج عند الأمن» فلم إشترطوا - 
والحالة هذه - وجود المحرم أو الزوج بل يكفي تحفّق الأمن بوجود رفقة مأمونة أو نسوة ثثقات 
أو حتى امرأة واحدة ثقة بل م عن الشافعي القول بأنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها إذا كان 
الطريق 101 . 

ووجه قول هؤلاء هو أن العلة من اصطحاب الحرم المنصوص عليه في الحديث هي تحقيق 
الأمن للمرأة خشية الاعتداء عليهاء فإذا تحققت العلة - وهي حصول الأمن - بغير طريق المحرم 
أو الزوج كان ذلك جائرًا وخارجا عن مقتضى النبي. 

ولم يرتض الحنفية هذا الاجتباد من الشافعية وغيرهم» ووجه اعتراضهم عليه هو أنه تضمن 
تعليلا للنص الشرعي بحيث عاد هذا التعليل على النص بالتأثير ومثل هذا - عندهم - لا يجوز. 


.6١ ابن جر فتح الباري» ج4» ص‎ ١ 
.#"59 انظر: ابن عبد البر» الاستذكار» ج١2 ص‎ )" 
؟) وقد سبق بيان مذهببهما - عائشة وابن عمر - في الفصل الثاني.‎ 


: 
١‏ 
١‏ 
(؟) انظر: النووي» المجموع» ج/اء ص5/8. 


قال صاحب الحمسين في أصول الحنفية: «إذا قلنا جاز خ المرأة مع المحرم فيجوز مع 
الأميتات. كان هذا قياسا مقابلة النض»(). 


وقال الجصاص: «أسقط الشافعي اشتراط الحرم» وهو منصوص عليه وشرط المرأة [الثقة] 
ولا 0" 


رد الحافظ ابن العربي المالكى () على مذهب الحنفية: 


وبصدد الرد على الحنفية قال ا حافظ أبو بكر بن العربي المالكي: «لّما فَهم العلماء علة [النص 
«<لا تسافر المرأة...] قالوا: إنها يجوز لما السفر في الرفقة المأمونة الكثيرة اتخلق الفضلاء 
الرجال وقال أبو حنيقة: بل عين ارم شرط. وأب له بعل العبادة ويقول: إن معتى الحرمية 
التعظم (4) والغرض من عبادة الزكاة سد خلة الفقراء فتجزئ فيها القيمة» ثم يأتي إلى هذه 
المسألة ولا يعللهاء ويدعي أن الحرم عين معينة فهاء إن هذا لشيء جاب معرض لكل 
نان 0" 


() القاقىء أضول العا عن + انا 

(0) تكله عنه ابن التركانيء الجوهر النقي» المطبوع بذيل سنن البيهقي» ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الحند» "اه جهء ص5 717. 

(") هو القاضي أبو بكر مد بن عبد الله الإشبيلٍ المالكي ولد سنة 478هه طلب العلم ووصل إلى المشرق فأخل 
عن الغزاللي وأبي بكر الشاثي» ولي قضاء إشبيلية فكان ذا شدة وسطوة ثم عزل» صنف في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ ومات بفاس سنة "4 ههه انظر: طبقات الحفاظ» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ص /ا50غ. 

(؛) والمقصود بذلك أن أبا حنيفة» رحمه الله رأى أن تكبيرة الإحرام في بدء الصلاة لا يتعين لما لفظ الله 
أكبر وإنما تجوز بكل لفظ دال على التعظيم كلل أجل» واللّه أعظم» وذلك لأن التحريم عنده مشروع 
لغرض التعظيم» انظر: ابن الهمام» شرح فتح القدير» ج١»‏ ص 2587٠‏ وصدر الشريعة» التوضيح» ج؟» 
ص ١1اهء‏ 

(©) أبو بكربن العربي المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صعيح الترمذيء دار الكتب العلمية بيروت» جه» ص 
لحذف سير. 
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والذي أراه هو أن الحنفية - مع توسع أبي حنيفة في التعليل حتى في العبادات - غير محقين 


في انتقاد اجتباد الجمهور في هذه المسألة وذلك لوجهين: 


أحدهما: أن الاجتباد المتضمن لتأثير تعليل النص على دلالته جائز من حيث الأصل - ”ا 
سبق بيانه - وقول أصولي العراق من الحنفية بعدم الجواز قول ع جوح. 

والآخر: أن انتقاد الحنفية هذا لا بمثل بصدق وجهة نظر أَبي حنيفة في هذه المسألة» وبيان 
ذلك أن أبا حنيفة» رحمه الله وإن خالف الجمهور في اجتهادهم فإنه - واللّه أعلم - لم يصدر 
في مخالفته هذه عن إهماله لعلة النص "م ادعاه ابن العربي» وانما صدر عن عدم اقتناعه بالعلة 
لبتي ذهب إليها الجمهور» إذ مهم إذ يرون أن العلة من اصطحاب الحرم هي حصول الأمن 
يرى هو أن هذا الذي يذكره الجمهور هو جزء العلة وليس تماماء وذلك لأن المرأة تحتاج للمحرم 
في السفر - فضلا عن توفير الأمن - في خدمتها وتميلها وتنزيلها وغير ذلك ما لا تستطيع القيام 
به بنفسهاء فهذا معنى مناسب يضاف إلى معنى الأمن» وعليه لا يجوز للمرأة اصطحاب غير 
امحرم وان كان ثقة يحصل معه الأمن» لأنه لن يكن من خدمتها بتحميلها وتنزيلها وغير ذلك 
لما نتضمنه هذه الخدمة من ارتكاب بعض الحذورات الشرعية كالنظر واللمس وغير ذلك من 
الأمور» قال ابن الحمام» رحمه اللّهء: «المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من يركبها 
وينزها ولا يحل ذلك إلا للمحرم والزوجء وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك في 
بعضبن» ولو قدرت فالقدرة عليه مع اتكشاف شيء مما لا يحل لأجني النقار الله كا ورهليا 
وطرف 


ساقها وطرف معصمها لا بتحقق إلا بامحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها»(". 

وجما يدل على التفات أبي حنيفة» رحمه الله إلى هذا المعنى أن الحنفية قد أجازوا - استثناءً 
من عموم الحديث - للأمة وأم الولد أن تسافر إحداهما من غير محرم قال في البداية وشرحها: 
«ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى 
النظر والمس بمنزلة امحارم»("). 

وهذا الاجتهاد بإخراج الأمة عن عموم قوله يَكِةِ : ««لا تسافر المرأة...» ما هو إلا تخصيص 
لعموم النص بالتعليل» وذلك لأن الأمة - عند الحنفية - لا يحرم مسا أو النظر إليها كونما 
مبتذاة في الخدمة بخلاف الحرة وما دام ذلك كذلك فالعلة من نبي المرأة عن السفر من غير 
محرم - كا سبق تقريرها من وجهة نظر أبي حنيفة - غير متحققة فيها فتخرج عن عموم النص. 

فإذا تقرر ما سبق ظهر أن انتقاد بعض أصولي الحنفية اجتهاد الجمهور بأنه من قبيل تأثر 
النص بعلته ليس في مله وذلك لأن الحنفية أنفسهم قد اجتهدوا في مورد الحديث بالتعليل 
بحيث أثروا بذلك على عموم النص» مما يدل على أن قولهم بعدم جواز عود العلة على النص 
بالتأثير قول مر جوح مخالف لما عليه أبو حنيفة نفسه. 

هذا ولبعض المالكية اجتهاد آخخر في نص هذا الحديث <«لا تسافر المرأة...2» بالتعليل 
يتضمن عود العلّد عليه بالتخصيص؛ قال ابن دقيق العيد» رحمه اللّه: «لفظ المرأة عام بالنسبة 
إلى سائر النساء» وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر 


حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا خرم؛ 


00 ابن الحمام» شرح فتح القدير» ج؟» ص 45١‏ بحذف إسير. 
00 المرغيناني» الحداية» ج١٠.»‏ ص 58. 
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والذي قاله المالكى تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى» وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة 
تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة. وهذا مخالف 
للاهر ادير 
التخريج الأصولي لخلاف في هذه المسألةكا يراه ابن حزم: 

هذا ويرى ابن حزم» رحمه الله أن سبب الحلاف بين العلماء في جواز خ المرأة من غير 
محرم ليس هو ما ذُكر من النظر إلى العلة» وإنما هو نتيجة لتعارض عمومين7), 
العموم الأول: هو المستفاد من قوله تعالى: لَه عل النّاسٍ ‏ الْبيتِ من اسْتَطَاعَ ليه 
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والعموم الثاني: هو المستفاد من الحديث <«لا تسافر المرأة...». 

وبيان ذلك أن الآية عامّة في إيجاب الحج على المكلفين جميعا رجالا ونساء لمن استطاع 
إلى البيت سبيلا» والحديث عام في نبي النساء عن جميع الأسفار» فرأى بعض العلماء أن عموم 
الآية بخص ععموم الحديث» فأوجب على المرأة أن تحج من غير محرم إذا استطاعت إلى البيت 
سبيلاء ورأى البعض الآخر من العلماء أن عموم الحديث يخص عموم الآية فلم يوجبوا الحج 
على المرأة إذا لم تجد محرمّاء بل لم يجيزوا لها السفر إلى الحج من غير محرم. 

وهذا التخريج من ابن حزم» رحمه اللّهء له وجهء ويؤيّده أن الأكثرين ممن أجازوا خ المرأة 
من غير حرم خصوا الجواز إسفر الحج فقط وا يعدرة إلى بقية الأسفارء قال البغوي: «لم يختلفوا 
في أنه ليس لمرأة السفر في غير الفرض 


00 ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام» اج ص 5 .١‏ 
0( انظر: ابن حزم الإحكام» ع ص 55 /الا. 
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إلا مع زوج أو خرم»!1). وهذا يدل على أنهم نظروا إلى عموم الآية الموجبة لحج لا إلى 
العلة المتمثلة في حصول الأمن» وذلك لأن نظرهم لو كان إلى العلة لأجازوا للمرأة اللخروج 
في كل سفر تتحقق فيه هذه العلة ولم يكن الجواز مقتصرا على سفر الحج فقط. 

ومع وجاهة هذا التخريم إلا أنه يمكن اعتراضه من وجهين: 

الأول: هو أنه قد وؤويدتك صورض. تخاصة في عدم إباحة خج العرأة من غير محرم كالذي 
يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكل قال: <دلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم» فقال رجل: يا رسول الله إن أريد أن أخرج في جيش كذا 
وكنة اسان تريد الحج فقال: اخرج معها»»("). 

وأخص من .هذا الحديث دلالة قوله يكل : درلا تحن امرأة إلا ومعها ذو غترء)»7), 

وببذه النصوص الخاصة المانعة من ح المرأة بغير محرم ينتفي القول بأن اللحلاف في هذه 
المسألة ناثئع عن تعارض العمومين» وذلك لأنه لا يوجد إلا عموم واحد يأ بحيج المكلفين 
عايياك ونساء» وأما ج النساء من غير محرم فقد جاء المبي عنه بنصوص خاصة» واللخاص 
يقدم على العام باتفاق ا هو معروف. 


والوجه الثاني: هو أنه وإن م التفات الجمهور في قولحم بجواز خ المرأة من غير محرم إلى 

577 كم 200 3 ممه - ه ال سم امه م #0 | 
حموم الاية «ولله على الناسٍ 2 البيت من استطاع إليه سبيلا» [ال عمران: 9317]» فإن هذا 
لا ينفى أنهم نظروا إلى علة الحديث الناهي عن سفر المرأة إلا باصطحاب الحرم» كدليل على 


ترجيح حموم الآية على عموم الحديث» 


00 نقله عنه ابن خجر» فتح الباري» ج4» ص ١و.‏ 
(") البخاري» الصحيح» حديث رقم .)١185717(‏ 
ليه الدارقطني» السنن» ج 7» ص 077 واصيية أبو عوانة م قال الحافظط ابن خجر» فتح الباري» ج4» ص .4١‏ 
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ويديد ذلك أنهم ' يوا للمرأة الحج من غير محرم بإطلاق» وإما بشرط توفر الأمن فاولا 
التفاتهم إلى علة الحديث لما اشترطوا هذا الشرط. 


وأما تخصيصهم لجواز إسفر الحج فقط فذلك لما سبق به القول أنهم نظروا إلى عموم الآية 
وعلة الحديث معا فأدى اجتماع هذين الدليلين وتقوي أحدهما بالآخر إلى مثل هذا التخصيص 
بسفر احج وأما بقية الأسفار فلا يقتضي جواز خروج المرأة فيها من غير محرم إلا دليل واحد 
هو دليل العلةه وهذا الدليل وحده ليس له من القوة - ا رأى ذلك الجمهور - ما مل على 
القول بمقتضاه كا هو ال حال في شأن الدليلين. 

على أنه قد ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز سفر المرأة من غير محرم في كافة الأسفار 


إذا ما حصل الأمن »)١(‏ وهو ما ذهب إليه بعض المحدثين 7" واللّه أعل. 


(' انظر: ابن خر» فتح الباري» ج4» ص ١و.,‏ 
فيه انظر: د. يوسف القرضاوي» كيف نتتعامل مع السنة النبوية» ط5» دار الوفاء» المنصورة» 4+١85١ه»‏ 
ص9١ .١‏ 
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وبعد: فهذه هي نباية ما أردت بيانه إشأن «أثر تعليل النص على دلالته». وقد تخض هذا 
البحث - في أبرز ما تخْض عنه - عما يلى: 

أُولّا: العلة المستنبطة من نص ما تقوم بدور القريئة الموضّحة للمراد من هذا النص؛ ولذلك 
فهى تملك - بشروط قزرت - صرف النتص عن ظاهره إلى معناه المؤول. 

ثانيًا: دليل ما سبق قٍ التقطة الأيل وجود «تأثير تعليل النص على دلالته» قِ اجتبادات 
الصحابة رضوان الله علهم إبان عهد الني يَلةِ بعده. 

ثالنً: قول الأصوليين بأنه لا يجوز للعلة أن تعود على أصلها بالإبطال كلام مجمل» لا بدَ له 
فخ تفيل وهو أنه لا غوز للعلة أن موه عل أصلها بإبطال دلالنه القطغية سي أما 
دلالته الظنية فهى معرضة لتأثير العلة. 


رابعا: الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بشكل عام - من خلال تفريعاتهم الفقهية - بجواز عود 
العلة على أصلها بالتأثير. 

ولا بد من كلمة أخيرة: وهي أن «تأثير تعليل النص على دلالته»» وان ثبت جوازه ووجوده 
عند سلف هذه الأمة وفقهائها» فإنه لا ينبغي لكل من هب ودرج - حتى لو شدا شينًا من عل 
الشريعة - أن يجتهد بالبناء على هذا الأصل» وذلك لأن العلة في استنباطها وفي التحمّق من توفر 
شروطها وانتفاء موانعها وقوادحها أُمنّ في الغاية من الدقة والخطورة» بحيث لا سمح لأي كان 
بالتجروٌ عليه» إلا من كان من أهل المعرفة والاختصاص الذين قضوا - بالإضافة إلى ما حباهم 
اله إياه من ملكة الاجتباد - دهرا طويلًا في دراسة الشريعة أصولًا وفروعاء حتى أمكنهم 
الوقوف على رام الشريعة ومقاصدها الكلية والجزئية. واللّه أعل. 


وآخعر دعواي أن الحمد لله رنب العالميت. 


١/مخرم/‏ 1411اه 
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المصادر والمراجع 


آل تميق حزن بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تمية وأبوه وجدهء المسودة في أصول الفقه» دار 
الاب العربي» بيروت. 

الآمدي: سيف الدين علي ابن أبي علي ؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ا 

أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك» دار الفكر» بيروت 

أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ط١ء‏ نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ييروت» 7١4١ه.‏ 

الألوسي: شهاب الدين ممود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار الفكرء بيروت» 
:اه 

-إمام الحرمين: أبو المعاللي الجويني» البرهان في أصول الفقه» طم» دار الوفاء» المنصورة 4117 ١ه.‏ 
أبو إححاق الشيرازي» اللمع في أصول الفقه» مع تخريج أحادينه الغماري» ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» 
م١٠ة١اه.‏ 

أبو إسحاق الشيرازي» المهذب» ومعه جموع النووي» ط "2 مكتبة الإرشادء جدة. 

أبو إسحاق الشيرازي» شرح اللمع» ط ١ء‏ دار الغرب الإسلاي؛ بيروت» 4١08‏ ١ه.‏ 

الإسنوي: جمال الدين عبد الرحبم؛ نباية السول شرح منهاج الأصول» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ه١٠8 .١‏ 

البابرتي: مد بن مود الحنفي» شرح العناية على الهداية» دار الفكر بيروت. 

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلفء الحدود في الأصول» طاء مؤسسة الزعبي للنشرء 
بيروت1»2 19 اه. 

ابن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ط غ» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
البدخشي: محمد بن الحسنء مناث العقول شرح منباج الأصول» ط١ء‏ دار الكتب العامية» 


يروت»ه ٠غاه.‏ 
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البزدوي» أصول البزدوي» ومعه كشف الأسرار» مطبعة الشركة الصحافية العثمانية. 

البميقي: أحمد بن حسين» معرفة السنن والآثاره ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1591م. 
الببيققء الستق الكبرى» ط ١‏ دار المعرفة» يروت: 

البيضاوي: عبد الله بن عمر» منباج الوصول في معرفة الأصول» ط ١ء‏ علم الكتب» بيروت» 4٠8‏ ١ه‏ 
ابن برهان: أحمد بن علي» الوصول إلى الأصول» ط ١ء‏ مكتبة المعارفء الرياض» 4٠١4‏ ١ه.‏ 
البخاري» الصحيح» ومعه فتح الباري» ط ١»ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة» /1١٠غ١ه.‏ 

جلال الدين المحلل» شرح جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» ط١ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» 15٠7‏ اه. 

جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ط »١‏ دار الفكرء بيروت» ٠‏ ١ه.‏ 
جلال الدين السيوطي» طبقات الحفاظ» مكتبة وهبة» القاهرة. 

الجصاص: أحمد بن علي» أحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠١6‏ ١ه.‏ 

ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار المعارف» مصر. 

أبو داود» السئن» ط ١‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت. 

الدارقطني» السنن» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن الهمام الحنفي» شرح فتح القدير دار الفكر» ببروت. 

ابن الهمام» التحرير» ومعه تيسير التحرير» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزنجاني: مود بن أحمدء تخريج الفروع على الأصول» طهء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1941م. 
الزركلي: الأعلام» ط »٠١‏ دار العلم للملايين» بيروت» 1991م. 

الزركشي: حمد بن ببادرء البحر المحيط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» طبعة 
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العلمية» بيروت» ه٠8٠غ١اه.‏ 

ابن جر العسقلاني» فتح الباري شرح يح البخاري» ط ١ء‏ دار الريان للتراث» القاهرة» /ا٠غ8١ه.‏ 
ابن حجر العسقلاني» تقريب التبذيب» ط#» دار الرشيد» حلب» ١41١ه.‏ 

ابن حزم: علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» ط "» دار الآفاق الجديدة» بيروت» +٠8‏ ١هه‏ 
الحطاب: حمد بن ممد» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» ط"؛ دار الفكر» بيروت» 1١51١اه.‏ 
أبو الحسين البصريء المعتمد في أصول الفقه» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 4٠‏ ١ه.‏ 

د. حسين حامد حسان» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» ط١ء‏ دار الكّاب العربي» مصرء 
١6ؤام.‏ 

أبو الحسن الكرخي» رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية أو أصول الكرخي» دار ابن 
زيدون» بيروت. 

د. يوسف المقرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبوية» ط5»ء دار الوفاء» المنصورة» 4١4‏ ١ه.‏ 
اللكنويء الرفع والتكثيل» ط"» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 401 ١ه.‏ 

ابن ماجه» السنن» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

الماوردي» الحاوي الكبير» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 84١4١اه.‏ 

مالك بن أنسء الموطأء دار إحياء التراث» بيروت» ٠5‏ 4١ه.‏ 

جموعة من الأساتذة في مع القاهرة» المعجم الوسيط» ط "» دار عمران» القاهرة. 

المزي: جمال الدين أبو الخاج يوسف المزيء تهذيب الكال في أسماء الرجال» ط 2١‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1١17‏ 5اه. 

محب الله بن عبد الشكور مس الثبوت» ومعه فواتح الرحموت» ط5» دار الكتب العلمية» بيروت. 
مد بن أحمد التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» دار الكتب العلمية» ببروت» 
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/اه. 


/ه. 
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مد فيض الحسن الكنكوهي» حاشية الكنكوهي على أصول الشائي» دار الاب العربي» بيروت» 
اه 

مد مصطفى شلبي» تعليل الأحكام؛ دار النبضة العربية» بيروت» 6١1‏ ١ه‏ 

مد بن سلامة القضاعي» مسند الشباب» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ه٠1‏ ١ه.‏ 

تمد سليمان الأشقر الواضم في أصول الفقه» ط ؛» دار النفاش» عمان» 41 ١ه.‏ 

ممد سعيد رمضان البوطي ) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» ط5» الدار المتحدة» دمشق» 
ومؤسسة الرسالة» بيروت» 4١1‏ ١ه.‏ 

محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار الفكر» بيروت. 

أ. د. مد فتحي الدريني» بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ط 2١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4م. 

أ. د. مد فتحي الدرينيء المنام الأصولية في الاجتباد بالرأي في التشريع الإسلامي» ط "» الشركة 
المتحدة للتوزيع» دمشق» ه٠1‏ ١ه.‏ 

محمد اللحضري بك؛ أصول الفقهء ط/اء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 417 ١ه.‏ 

ابن منظور» لسان العرب» ط؟» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ١1غ١اه.‏ 

مسلم بن اجاج » الصحيح» ومعه شرح النووي» ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت» 84١4١ه.‏ 

مصطفى الزرقاء» المدخل الفقهي العام» طوةء دار الف بيروت. 

المرغيناني: برهان الدين علي ان أت بكر الحنفي» الحداية شرح البداية» وبذيله شرح فتح القدير» دار 
الفكر» ييروت. 

ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ط"؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 
ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أب داود» ط١»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» +٠١5‏ ١ه.‏ 

ابن النجار: أحمد الفتوحي الحنبلي» شرح الكوكب المنير» طبع مركد البحث العلبي» جامعة أم القرى 
5١‏ اه. 


النووي: يحجى بن شرف» المجموع شرح المهذب» ط5» مكتبة الإرشاد» جدة. 
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النووي» منهاج الطالبين» ومعه مغني امحتاج» دار الفكر» بيروت. 

النووي» المنهاج شرح صعيح مسلم بن اجاج » طاء دار المعرفة» بيروت» 84١54١اه.‏ 

النسائي: السئن الكبرى» ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

سميح أحمد خالد أسعد» تحقيق الجزء الثاني من الفصول في الأصول من أوله إلى نباية باب القياس» 
رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 08٠4١ه.‏ 

سعدي أبو جيب» موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» ط#» دار الفكر» دمشق» 4١4‏ ١ه‏ 
السرخسي: أحمد ابن أبي سبل» أصول السرخسي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 414١ه.‏ 
ابن عبد البر الفري القرطبي» الاستذكار الجامع لمذاهب فقّهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» ط١ء‏ دار الوغى» حلب 
والقاهرة» 8١84‏ ١اه.‏ 

عبد الحكيم السعدي الميتي» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» ط ١»ء‏ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 5٠غ1اه.‏ 

عبد الله الموصلي الحنفي» الاختيار لتعليل امختار» دار الأرقم» 5-7 

عبد الله الغماري» الابتباج بتخريج أحاديث المنهاج» ط١ء‏ علم الكتب» بيروت» +٠8‏ ١ه‏ 

عبد العلي الأنصاري» فواتح الرحموت بشرح مسلٍ الثبوت» بذيل المستصفى» ط"» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط١»‏ من منشورات المجاس 
العلمي. 

عن الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مؤسسة الريان» بيروت» 4٠١‏ ١هه‏ 

عن الدين بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تحقيق إياد خالد 
الطباع» ط ١ء‏ دار الطباع» دمشق» ١٠41١اه.‏ 

العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 


علاء الدين السمرقندي» ميزان الافيول 2 تاج العقول» طاء مطابع الدوحة» قطرء» غ+٠+١ه.‏ 


7 
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5 عل بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب» الإ بباج في شرح المنباج» ط ١»ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 85٠5اه.‏ 

5 أبو علي الشاشي» أصيرل الشاي» دار الاب العربي» بيروت» 1٠١”‏ ١ه.‏ 

ابن العربي المالكي» عارضة الأحوذي بشرح صعيح الترمذيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 ابن فرحون المالكيء الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهبء القاهرة» 1ه ١ه.‏ 

8 نكر الدين الرازي» الحصول» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /٠8١ه.‏ 

صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحنفي» التوضيح لمتن التنقيح» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ صلاح الدين العلائي الكيكلديء تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم؛ ط 2١‏ تحقيق وأشر د. عبد 
الله آل الشيخ» +٠١‏ ١ه.‏ 

4. ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» دار الفكيء بيروت» +٠١8‏ ١اه.‏ 

091 ابن قدامة المقدسي» المغني على مختصر اللحرفي» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 4١5‏ ١ه.‏ 

4 ابن قدامة المقدسي؛ روضة الناظر وجنة المناظر» مكتبة المعارف» الرياض. 

و. ابن لقم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت. 

5 ابن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» ط 25 مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» ١٠14١ه.‏ 

و. ابن رشد: أبو الوليد يمد بن أحمدء بداية امجتبد ونهاية المقتصدء دار الفكرء بيروت. 

8 ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ط »١‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1594م. 

49 الشاطبي: إبراهيم بن موسى» الموافقات» تحقيق وشرح عبد الله دراز دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ الشافعي: مد بن إدريسء الأم» طم دار الفكر بيروت» 4٠07‏ اه 

١‏ الشافعي» الرسالة» تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار الفكر بيروت. 

٠ *‏ الشوكاني: مد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق عم الأصول» ط اء دار الفي بيروث» 419 اه 

.ه١‎ 4١4 الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» دار الفكرء بيروت»‎ . ٠“ 


4 الشربينى: مد اللحطيب» مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنباج» دار الفكرء بيروت. 
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تاج الدين السبكي» جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 ابن تهية: أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب وشر عبد الرحمن العاصمي. 

٠‏ . ابن الترسياني» الجوهر النقتي» المطبوع بذيل سنن البييقي» ط »١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
المند» لاه اه. 

الترمذي» السنن» تحقيق أحمد شاك دار الفى» بيروت» 1٠١/8‏ ١اه.‏ 

8 بن خلدون: عبد الرحمن بن حمد» مقدمة ابن خلدون» ط١ء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
١ه‏ 

٠‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» دار صادر» بيروت» 191/1م. 

الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مطبعة السعادة» القاهرة. 

الغزالي: محمد بن حمد» إحياء علوم الدين» ط5» دار الفكر بيروت» 4٠١5‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 41 الغزالي» أساس القياس» ط ١ء مكتبة العبيكان» الرياض»‎ . ٠ 

4 الغزالي» المنخول من تعليقات الأصول» ط"» دار الفكر» دمشق» ٠٠4١ه.‏ 

6 الغزاللي» المستصفى» ط *» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. الغزالي» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» ط »١‏ رئاسة ديوان الأوقاف» العراق» 


اه 


صفحة فارغة 


فهرس الموضوعات 


122 


ىبت 


فهرس الموضوعات 


٠69 06 


نحلكف 


أثر تعليل النص عل دلالته ووو 00 


١ ٠466© 


5 5 
المقدمة و ليلل يدوو .60 


ما راعيته 2 هذا منيجية البحث 2 هذه الرسالة: للا ا ا ا ا ا ا ا ا 4 


الفصل الأول التعربيف مسأ لد «تأثير تعليل النص على ىأ لقله وه نخد وا دوو واو واه ١ ٠‏ 
المبحث الأول التعريف بطرفىي عملية «تأثير تعليل النص على دلالته»» وعلاقتهما بالحكم 


الث 
ا 2011000 ١ ١‏ 
4 


ءِِ 
المطللب الاول التعريف بالعلة 000 ١‏ 


ع 
المقصد الاول التعريف بالعلة 1+424000100000000ذ[0#010#01#1[1[1[1[1[1[1[1ا1101اااااااااااااا ا 


العلة لغة: ووو ااا يلي" ١‏ 
2 
العلة اصطلاحا: 000 بببدب>ب-ب-ب.ب.1_1ز12د10ِ0010101 0 ١‏ 


لل ل ل ا 2 و١‏ 


الم الثاذ الت نك عتعد 5 
لمقصد الثانى التعريف بممتضى العلة.. 
ع2 
اولا: ممتندى., اطراد العلة: 00 يلالا 0ك ١‏ وه 


الوق بن مقعطخ: اكلراد: الحل د وبق القباق :0 امسا مادو ة اللحد ا وم وو او و1113 


عرو الاك وغوه لالظلا ترق مايرا اوعدا ما افقاو اا 011 


2 
ثانيا: مقتضى انعكاس العلة: 
يا. ممتدىن., 2 كك[كزىز 0 اا اا اا ااا ااا ا ال ااا ااا ااا ااا اا ااا اا 00 


انعكاس العلة عند الأصوليين 


ل امنا 


55 5 9 8 5 
المطلب الثانى التعريف باللص ا 
3 
المقصد الاول التعريف 190[ 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 0011 
النص لغة: ل ل 20 ١‏ « 
2 
النص اصطلاحا: لل 0ك ١‏ وا 
المقصد الثانى التعريف بمقتضى الا 
فى نهف بممتصى للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


القطعية والظنية فى ممتضى ا ا 00 
المقتضى الظنى للنص الشرعي 


ل لذن 


ع 
المطلب الثالك ثيوت الك هل هو بالعلة أو التصن؟ مممتمم تيمو م ينمت ممم ممم م نمويه 41 


8 ع 
ف نأشأت هذه المسالة؟ 
1 ت هده ااا 


حميعة القول ق العلة القاصرة تيمم يني ةيةه م نيمهم ممم همهم همهم همهم همهم مهمه وومةه مومهو ةوف 


الع اهل القع نعتيرا الاو المع لوال كع الاأصير ليق الامجو عامج متام ةرجه 1س 48 


أُولّا: كن أضولق الشافعية: وموم ووو 


انيَا: استعراض المسألة في كتب أصولى الحنفية: ل 


ع 

المبحث الثانى التعربيف بعملية «تاثير تعليل النص عل دلالته» 0 2000000000 ١‏ 5 
المطنيه ل بلك لكان لدع لنب سيل الس فل 5١‏ للامممو اه اع ااا وا عا او ل 
البيداله الأرليه الو ساليل :ىمري البق لاه ومو وو اجو عداو وف مجو و1 


الفذاله القال لقن اللعليل ا اتوي للق العلار اك نم دع ع عونا عو عل م فوسو ندا وسوس ا م 1ك 

المثال الثالث: أثر التعليل في ترجيح جد سداق المافال لك بم ماهو مسا م سناد واااو اي 
النطلي الذاق سرب وكقية تام ايل الع صا للا 
النوع الأول: الاجتباد الذي نتج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع مقتضى مؤول النص: ..............8+ 
النوع الثاني: الاجتهاد الذي نتسج عن توافق مقتضى اطراد العلة مع مقتضى ظاهر النضض: ,٠..............‏ 
النوع الثالث: الاجتهاد الذي نتج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع مقتضى مؤول النص:...........٠71‏ 
النوع الرابع: الاجتهاد الذي نتج عن توافق مقتضى انعكاس العلة مع مقتضى ظاهر النص: "1٠............‏ 


الوالي النالاى كيال ها سان للش عل لالم 0 
المبحث الثالث البعد الاجتهادي لمسألة «تأثير تعليل النص على ذلالتف»..ء.ءء...... هالا 
المطلب الأول كيفية نظر امجتهد إلى النص الشرعي بناءً على القول بتأثير تعليل النص على دلالتهءء........./ 
المطلب الناق الثرة الأصولية المترعية عل التول عأكير عل الت عل والاالد ااا 
الفصل الثاني «أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة رضوان الله علييم 8٠٠٠٠١‏ 
المبحث الأول «أثر تعليل النص على دلالته» في اجتبادات الصحابة إ بان العهد 


ع 5 
المثال الاول: ١‏ ةّ فى قريظة: 
ول: حديتثت هثى بى قر ل *خ/ 


بعر 
2 


المثال الثانى: حدا م الفطرى السَمر ففييية ةوه مومه ه ممم مة هوم م هوم مهمو ه هوهو ة موه مهمو مومهو همهو ةوه وموم ف ةارم 
المثال الثالث: حديث التي عن الوصال في الصوم: ميتي ي يمي م يميم ميمه ممم ممم ممم ممم ممم مني 4م 
ع 
المثال الرابع: حدرث الاص بالتحلل بعك صلح |أطأيل بي مومه مه فم م م عله و مهاه موا لكوع موا مما ول عا عو 8 
ع ع 
المثال اتلخامس: حديث إمامة ألى بك وتأخرة: تمممييي ته هه وو ينمه هو ووه ههه وو ههه همه و وموم وو 4 
المثال السادس: حديث على فى رفضه عو الصحيقة: بيتوي ت5 55555 ي يتن تيون ممه هه ةم همهو ةوه ةةةةةةةة وو وق 84 


المثال السابع: حديث مرو بن العاص في تيممه من الجنابة نحضور العامة 
المبحث الثانى «اثر تعليل النص على دلالته» فى اجتبادات الصحابة بعد العهد 


5 
١ . 2211110 
م‎ 
95 


0-3 
المثال الاول: إعطاء المؤلفة 3 ٠‏ الصدقات: 
ول. ا ع بم من لال ووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو أ 5 
٠.‏ 5 
المثال الثانى: الدية ع اهل الديوان: 
فى - به يوال: لاا ا ا ا ا ا 5 
في 
المثال الثالث: سكن المطلقة ثلاثا: 
٠.‏ . ©6464644+++4644++4+644++444++4+44++444444444444 4 59 
المثال الرابع: فسخ الحجح | ة: 
2 تسح ا 6 وووو وو واي الوص ا ه* 
مس : بو 2 ا ااا ا اا ااا ا ااا 2000 
ع 
المثال السادس: سفر المراة بح : 
دس. سفر ه بعير 18 ل ل 0ك 
المثال السا اهة الم 2 
١‏ 5 5 . 
1 هه م وليل ءءء ١١‏ 
المثال الثامن: حديث الاحتكار: 
من 5 الل 0ك 
المثال التاسع: مسافة القصر: 
يسبع : يبيب ااا ا اا اا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا م2000 
المثال العاشر: 2 الجمرة 
سر . حدت حريم 8 يليان ١١‏ 
0-4 
المثال الحا اد ٠‏ ادخار الاضاحى: 
دى عشر: عن ادخار جح ووو ووم ووو ووو 
المثال الثانى عشر: الإتمام فى السفر: 
كن عسر. 0 ق 000000000000000 ا ااا 0ك 
95 ع م 
2 
المثال الثااث عشر: الطواف راكا: 
عسر. راهظا ووووو ووو ووو ووو وو وو ااا لاا 


المثال الرابع عشر: التزول بلخصب (الأيطم)؟ مممدد مهموي مهمه و ووو م ووو ووو مون 818 
الفصل الثالكث لاتير كليل النص عل دلالته» عند الأصولبية 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 2000000 ه” ١‏ 
تمهيد 2 مواضع بحث «تاثير تعليل النص عل دلالته» 2 كتب الأصروه وس 5” ١‏ 


المبحث الأوك عرض أقوال الأصوليق قِ «تأثير تعليل النص على دلالتة) وووووه ١4‏ 


7 
2 


0 ع 03 
المطلب الاول اقوال اصولى الشافعية والمالكية والحنابلة ولي ليلل 5 م١‏ 
قول الإمام الشافعي رجه الله يدومو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ١‏ 
ع ع 5 ٠.‏ ع 
أقوال الاصوليين من هم بعد الشاقفى ق المسألة تيييييييي ءءء هنيةةةممممءءمهمممءم مهم ممم م ةو ومن 88[ 


0 0 
اقوال اخرى: و0 * 3 ١‏ 


أولًا: ابن دقيق العيد: 0 1 ا 


جاع 


انيا: أبو إسحاق الشاطبي: ووووو موه ههه ووو وو ووه ههه و ووو ههه ههه ووو ووو ههه وو ووو همهو ووو مهمو ووو مهمو مووي 1١417‏ 


ثالثا: تقى الدين أحمد بن تهية ااا 0 
رابعا: ابن قيم الجوزية: ولوو وو ووو وو ووو ووو وو ووو ١‏ 
المطلي الناق أقوال أصؤلي اللتفية عا من ام و وأ عم وأ وز ام عو أ هلا لأ ا وأ ا 


الفظلي: الثاليك أقرال الأصولبيق الخد قوق مام تمنو انمه لطعملا ل الم ا ل 1 181 
5 ع 3 ٠.‏ 3 
المبحث الثانى عرض ادلة الاصوليين فى «تاثير تعليل النص على دلالته» 


تاقث * 
9 قشتها لل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا أل ١‏ 


المطلب الأول أدلة المجيزين لتأثير تعليل النص عل دلالته ومتاقشتياتي يمي يي مي متهم همهو مومهم ووه 30آ 

وجه ابتناء القول بتأثير تعليل النص على دلالته على القول بجواز تخصيص العام بالقياس: ......... ١37‏ 

المطلي الاق 5ه الماتمق من تاق ر لل النضى عل ولالن ودداقع اا ا م ا 

المقضد الأول الأدلة النشية اناف من تأر عليل النض عل دلالنة وما فقا بيس دده 1ه ه10 1/4 | 

المقصد الثاني الأدلة النظرية للمانعين من تأثير تعليل النص على دلالته ومتاقشتها ممميي .مم يمء.ه....8/ا١ا‏ 
المبحت الثالك. مسائل ققهية - فى كنب الأصول - تضمدت «تأيرًا لتغليل اليض عل 

المسألة الأولى: دقع لقم في الزكوات: مهمو توووم 3لا 


03 
دفاع اصولى الحنفية عن اجتباد إمامهم: وليل ليلل 5 9 ١‏ 


اعتراض الزركثى على هذا التقري تمجمييي نم ةم ميم ممه هيوه هه همومه هه مو ووه ههه ووه هه هم و وهو ه ةو نونف 9آ 
المسألة الثانية: دفع الزكاة إلى بعض من مصارفها القانية: لووول ١|‏ 


5 5 ع 
انتقاد الشافعية لاجتاد الجمهور قى هذه المسألة: تتيييةيية يني 5 ةي ةمه ةةهةةفةةفةةةفةةفةةفة ةن نتن في4ةآ 


٠. 3 0‏ 
رد بعص الاصوليين هده الدعوى: وووو ولي يلللا أ 


7 
2 


المسألة الثالثة: شفن اللهراة إلى الحج من غير حرم عند الأمن: وووو وو ل 5 ١‏ 


التخريج الأصولي لدف 5 هذه المسألةم يراه ابن حرم: ووو ووو ووو / ١ ٠‏ 


فاعة 3 
كمه اللحث لل ل ل ل ا ل ا 0ك ١‏ ؟ 
. 


المصادر والمراجع٠تتي‏ تنيت ت يميت ينتوم ت متهت وموم مهمو هوهو ١‏ 0 


٠. 
32 3 
فهرس الموضوعات © +++ +++ 0 0 0 000 مم‎ 


